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  : المقدمة 

 ومـن  ، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا    ،ونستهديه إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره       
ومن يضلل فلا هادي له ،ضل لهسيئات أعمالنا من يهده االله فلا م .  

  . محمداً عبده ورسولهشهد أنّأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأو
  : أما بعد

هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّـذِين لَـا     قُلْ (تعالى وفيه يقول االله سبحانه و     ،فإن العلم فضله عظيم   
 ٩Kزمر آية سورة ال  )يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ 

 ذلك أن كل مكلف لا يجوز له أن يقدم على           ،نفعها للعالمين علم الفقه وأصوله    أومن أجل العلوم و   
تعالى سبحانه و  –لا يعرف حكم االله     فعل   أي –      ا أصوله   فيه وموضوع الفقه الأدلة التفصيلية وأم

 ما لهما علـم القواعـد       ين ويأخذ من الأهمية مثل    ومما يدور في فلك هذين العلم     ،اليةفالأدلة الإجم 
مما ،أا تجمع المسائل المشتركة ضمن حكم كلي واحد          وذلك   ،الفقهية المتضمن للضوابط    الفقهية

 واستيعاا يعين   الفقهية دراسة القواعد والضوابط      كما أنّ  ،يعين على فهم مقاصد الشريعة وكلياا     
ادثة والنوازل الطارئة بأيـسر سـبيل        والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل الح        القضاة

  . قرب طريقأو
 وكـان مـن     ، قد يسر لي الانضمام للدراسة في المعهد العالي للقضاء         تعالىوحيث إن االله تبارك و    

 فقد اخترت موضوعاً رأيته جـديراً       ،متطلبات الدراسة بحث تكميلي يقدمه الطالب لنيل الماجستير       
  :  وهو موضوع،بالبحث 

  ).  المتعلقة بالإقرار في المعاملاتةالفقهيالضوابط (

  .  ولكني قد بذلت الوسع في جمعها،زعم أني قد أحصيت كل الضوابط في هذا البابولا أ
 :  أهمية الموضوع وأسباب اختياره •

 تحت رابط واحد    ،ن لهذه الضوابط أهمية فقهية كبيرة؛ حيث إا تجمع الفروع الجزئية المشتتة           إ -١
 . ها قريبة التناوليسهل الرجوع إليها ويجعل
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 ويكون له كـثير مـن الفـروع         ، يدخل فيه كثير من المسائل     - كما هو متقرر   -ن الضابط إ -٢
 . والتطبيقات

أن الضوابط المتعلقة بالإقرار في المعاملات من الموضوعات المهمة التي لا يكاد ينفك عن الحاجة                -٣
  . فأحببت أن اجمعها طلباً للإفادة والاستفادة،إلى أحكامها أحد

 . ن في هذا الموضوع عرضاً للفقه بطريقة جديدة مبنية على فهم المسائل واستيعااإ -٤

  .   يساعد على معرفة أحكامها وأحكام مثيلااالفقهيةن ربط المسائل المستجدة بالضوابط إ -٥
 : الدراسات السابقة فيه •

لإقرار في المعاملات    المتعلقة با  الفقهيةلم أجد من خلال البحث والتتبع من تحدث عن الضوابط           
  . النظائر و وكتب الأشباهالفقهيةنما هي ضوابط متفرقة في كتب القواعد إوبحثها بحثاً مستقلاً و

وإنما وجدت من خلال إطلاعي على فهرس الرسائل في المعهد العالي للقضاء وكلية الـشريعة               
 كتب في الإقرار عن     ورجوعي إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن هناك من          

  :  ومن تلك الكتابات، وبحثهاالفقهيةطريق جمع المسائل 
محمد بن عبد االله     :  للباحث  المتعلقة بوسائل الإثبات جمعاً وتوثيقاً  ودراسة       الفقهية القواعد   -١

 . الفقه في كلية الشريعةوهي خطة مقدمة لتسجيل رسالة الماجستير في أصول ،البخيت 

  .  المتعلقة بوسائل الإثباتالفقهيةي وبين خطة بحث القواعد المقارنة بين بحث

المبحث : شتمل على مبحثين    وا: خطته لقواعد الإثبات بالإقرار   فرد الباحث الفصل الثاني من       أ - أ
  . شتمل على سبع قواعدا: الأول 

  . شتمل على اثنتي عشرة قاعدةا: والمبحث الثاني
  : نقاط الاتفاق بين البحثين -١

  :  وهي، وهي عنده عشرة ضوابط،سبعة ضوابطفي : ثي مع بحث البخيت اتفق بح
وهـو  : إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره مردود       : المطلب الأول : المبحث الأول  )١(

  . الإقرار حجة قاصرة: المبحث السابع : الأولعندي في الفصل 
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المبحث : الفصل الثاني   وهو عندي في    : إقرار المكره باطل  : المطلب الثالث : المبحث الأول  )٢(
 . ملك الإقرارمن ملك الإنشاء : الأول 

وهـو عنـدي في     : إقرار السكران جائز كإقرار الصاحي    : المطلب الرابع : المبحث الأول  )٣(
 . من ملك الإنشاء ملك الإقرار: المبحث الأول: الفصل الثاني 

القول فيما ينفعه لا    بر به عن نفسه مقبول      الصغير الذي يع  : المطلب السابع : المبحث الأول    )٤(
 . من ملك الإنشاء ملك الإقرار: المبحث الأول: وهو عندي في الفصل الثاني: فيما يضره

قبـل وإن أقـام عليـه       أنكره لم ي   من أقر بالشيء صريحاً ثمّ    : المطلب الأول : المبحث الثاني  )٥(
ةالبين، ابه مطلقاً ثم     وإن أقر     وهو عندي في الفـصل      :قبل إلا ببينة  دعى قيداً يبطل الإطلاق لم ي 

 . الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث: الثامن المبحث :الأول 

المبحث : الأول وهو عندي في الفصل   : المرء مؤاخذ بإقراره    : المطلب الثاني : المبحث الثاني    )٦(
 . الإقرار حجة قاصرة: السابع 

البينـة لا توجـب إلا       و ،الإقرار موجب للحق بنفـسه    : المطلب الثالث : المبحث الثاني    )٧(
 . الإقرار أقوى من البينة: المبحث الثاني: وهو عندي في الفصل الأول: بالقضاء

وهو عندي  : قاعدة الإقرار بشيء محال أو مجهول باطل      : المطلب الخامس   : المبحث الثاني    )٨(
 . الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار: المبحث الثاني : في الفصل الثالث

وهـو  : حمل على العرف لا على دقائق العربيـة       الإقرار ي : المطلب الثامن : لثانيالمبحث ا  )٩(
 . الإقرار يؤخذ فيه ظاهر اللفظ: المبحث الرابع: عندي في الفصل الأول

لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً الله عـز             : المطلب العاشر : المبحث الثاني  )١٠(
لا : لخـامس المبحـث ا  : وهو عندي في الفصل الثاني      : وجل يدرأ بالشبهات ويحتاط بإسقاطه    
 .يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين
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  : نقاط الاختلاف بين البحثين -٢

  :  وهي ، عشر ضابطاًبأحداختلف بحثي عن بحث البخيت 
   :الضوابط المتعلقة بصيغة الإقرار: الفصل الأول

  . الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان: المبحث الأول )١(
 . الإقرار يصح في غير مجلس الحكم: بحث الثالثالم )٢(

 . لة الإقرارترالنكول بم: المبحث الخامس )٣(

 . الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم: المبحث السادس )٤(

  : المتعلقة بالمقرالفقهيةالضوابط : الفصل الثاني

  . المتهم في إقراره مردود الإقرار: لثانيالمبحث ا )٥(
 .  إلى المقر لهملك لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليمن أقر بم: لثالثالمبحث ا )٦(

 . الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع :لرابع ابحث الم )٧(

  :  المتعلقة بالمقر بهالفقهيةالضوابط : الفصل الثالث

  . قر بشيء ليضر به غيره لم يقبلأكل من : المبحث الأول )٨(
 . الإقرار بالمشاع صحيح:  المبحث الثالث )٩(

 . كل من أقر بشيء لغيره فالقول فيه: بعالمبحث الرا )١٠(

 . دعى حقاً لم يجب لها ومن ،من أقر بشيء يضره لزمه: المبحث الخامس )١١(

 ويفترق بحثـي عنـه في اـال         ،مع العلم أن البخيت ذكر هذه الضوابط تحت مسمى القواعد         
  . وبحثه في القضاء، فبحثي في المعاملات،يالتطبيق
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إبـراهيم محمـد    :  لنظام القضاء في الإسلام للـدكتور      لفقهيةاكتاب القواعد والضوابط    -٢

  : الحريري

  . لنظام القضاء في الإسلامالفقهيةالمقارنة بين بحثي وبين كتاب القواعد والضوابط 

 في الإثبات والبينات المتفق     الفقهية للقواعد والضوابط    الدكتور الفصل الخامس من كتابه    أفرد   -١
 وأدرج تحته ستة    ،ول منه إلى قواعد والضوابط القضائية في الإقرار        وتطرق في المبحث الأ    ،عليها
  . بنود

 : نقاط الاتفاق بين البحثين -٢

الإقرار حجة  : لسابعالمبحث ا : الأولوهو عندي في الفصل     : الإقرار حجة قاصرة  ) ٢(البند )١(
  . قاصرة

 المتهم في   نيحث الثا المب: وهو عندي في الفصل الثاني      : الإرادةلا إقرار مع شوائب     ) ٣(البند   )٢(
 . إقراره مردود الإقرار

من ملك  : المبحث الأول : وهو عندي في الفصل الثاني    : الإرادةقرار مع شوائب    إلا  ) ٣(البند )٣(
 . الإنشاء ملك الإقرار

المتهم في  : لثانيالمبحث ا : وهو عندي في الفصل الثاني      : التهمة تقدح في التصرفات   ) ٤(البند   )٤(
  .إقراره مردود الإقرار

 وفي حق االله مما يسقط بالشبهة يقبل وما لا          ،الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد     ) ٦(البند   )٥(
قبل رجـوع المقـر في حقـوق        لا ي  : لخامسالمبحث ا : وهو عندي في الفصل الثاني      : فلا

 .الآدميين

 :نقاط الاختلاف بين البحثين -٢

   :وهي، عشر ضابطاًبثلاثةاختلف بحثي عن بحث الدكتور الحريري 
  : الضوابط المتعلقة بصيغة الإقرار: الفصل الأول

  . الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان: المبحث الأول )١(
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 . الإقرار أقوى من البينة: المبحث الثاني )٢(

 . الإقرار يصح في غير مجلس الحكم: المبحث الثالث )٣(

 . ؤخذ فيه بظاهر اللفظالإقرار ي: المبحث الرابع )٤(

 . ترله الإقرار بمنكولال: المبحث الخامس )٥(

 . الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم: المبحث السادس )٦(

 . الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث: المبحث الرابع )٧(

 .  المتعلقة بالمقرالفقهيةالفصل الثاني الضوابط        

  .ؤمر بالتسليم إلى المقر لهقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يأمن : الثالث المبحث  )٨(

 . الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع: الرابعالمبحث  )٩(

 :  المتعلقة بالمقر بهالفقهيةالضوابط : الفصل الثالث

 . قبلقر بشيء ليضر به غيره لم يكل من أ: المبحث الأول )١٠(

 . الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار: المبحث الثاني )١١(

 . الإقرار بالمشاع صحيح: المبحث الثالث )١٢(

 . قر بشيء لغيره فالقول قوله فيهأكل من :المبحث الرابع )١٣(

  : ص الفرق بما يليخفيتل،ا من حيث طريقة العرض وأم،هذا الفرق من حيث الكم

  . بخلاف بحثي،يثبت الباحث الفرق بين القواعد والضوابط في مبحث الإقرارلم   - أ
 .اً وأنا أفردت للصيغ مطلب،لم يتعرض الباحث لصيغ الضابط إلا نادراً  - ب

 وأحياناً - إن أوردها-ليس لديه منهجية مطردة في طريقة العرض؛ فأحياناً يقدم الصيغ  - ت
 أما بحثي فالمنهجية مطردة في العرض أثبتها في خطة ، وأحايين أخر يقدم الدراسة،يقدم الدليل

 .البحث

 .لات بخلاف بحثي الذي يتناول باب المعام،أنه يركز في التطبيقات على التطبيقات القضائية  - ث
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 الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسـلامي تـصنيف          الفقهية موسوعة القواعد والضوابط   -٣
  . أحمد الندوي: الدكتور على 

 . محمد صدقي بن أحمد البورنو:  تأليف وجمع الفقهيةموسوعة القواعد  -٤

لماجـستير   وهو بحث مقدم لنيل درجة ا   ،صالح بن محمد اللحيدان   : الإقرار في الشريعة للباحث      -٥
 . هـ١٣٨٩ عام ،في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

 وهو بحث مقدم لنيل درجة      ،سعد بن دهيران الشلوي   : الإقرار في الشريعة الإسلامية للباحث       -٦
 . هـ١٤٠٠ عام ،الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

 وهو بحث مقـدم     ، بن إبراهيم الغفيص   جار االله : الرجوع عن الشهادة والإقرار وأثره للباحث        -٧
 . هـ١٤٠٤ عام ،لنيل درجة الماجستير في الفقه بالمعهد العالي للقضاء

حمد بن عبد   : الإقرار في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الأربعة للباحث             -٨
 عام  ،للقضاءالعالي   عهد وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالم          ،االله الحويكم 

 . هـ١٤٠٧

 وهـو   ، إبراهيم بن عبد االله الجربوع     :الرجوع عن الشهادة والإقرار وأثره في القضاء للباحث        -٩
 . هـ١٤٠٩ عام ،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

 وهو بحث مقدم لنيل     ،شق فهد بن سعد عبد الرحمن الدم      : أثر الإكراه في الإقرار للباحث     -١٠
 . هـ١٤١٤ عام ،درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

وهو بحث مقدم لنيل    ،عبدالملك بن الشيخ محمد الراجح      :الاستثناء وأثره في الإقرار للباحث       -١١
 . هـ١٤١٤ عام ،درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

محمد بن سليمان الفهيد وهو بحث مقـدم        :  بين الإقرار والشهادة للباحث      ةالفقهيالفروق   -١٢
 . هـ١٤٢٠ عام ،لنيل درجة الماجستير في الفقه  المقارن بالمعهد العالي للقضاء
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 من بداية كتاب القضاء إلى اية كتاب        الفقهيةمحمد بن صالح العثيمين     :ارات الشيخ   ياخت -١٣
يز الصقعوب وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه          أحمد بن عبد العز   :الإقرار للباحث   

 . هـ١٤٢٢عام ،المقارن بالمعهد العالي للقضاء

 القضاء والشهادات والإقـرار     في الفقهية يداوت علاء الدين علي بن سليمان المر      اراياخت -١٤
 ـ              :للباحث   ارن صالح بن عبد االله الجلعود وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقـه المق

 . هـ١٤٢٦ عام ،بالمعهد العالي للقضاء

د االله الأحمد وهـو     بخالد بن ع  :الإقرار في نظام المرافعات الشرعية دراسة مقارنة للباحث          -١٥
 . هـ١٤٢٨مقدم لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء عام  بحث 

  ارات ي ما هو خاص بعالم مثل الاختأن منهامن خلال إطلاعي على هذه البحوث يظهر        
   في وسائل الإثبات ومنها ما هوالفقهية أو عام مثل القواعد ،أو إمام معين كالمرداوي       
  .  في أبواب فقهية مغايرة لموضوع البحث كالإقرار في الزنا      
ر في المعاملات  المتعلقة بالإقراالفقهية أجد من خلال البحث والتتبع من تحدث عن الضوابط لم

 للدكتور علي أحمد الندوي ،الفقهيةوبحثها بحثاً مستقلاً سوى موسوعة القواعد والضوابط 
 وموسوعة البورنو الذي ذكر ، مفصلة كما في بحثي دراسةحيث ذكر فيها بعض الضوابط دون

ن ا ل كما أ،دون دراسةفقط بعض القواعد للإقرار متفرقة وقليلة يذكر معني القاعدة وأمثلة 
 المتعلقة بالإقرار في الفقهيةبخلاف موضوع بحثي الضوابط تتفق معي في الضوابط المذكورة ،

 وأذكر الضابط ثم أذكر الصيغ إن وجد ثم أقوم ،المعاملات حيث جعلتها خاصة في المعاملات 
  . الفقهية الضابط وذكر تطبيقاته  دليلبدراسة الضابط وذكر المعني وذكر
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  : ث وهو كالآتيمنهج البح

 . تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها .١

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفـاق مـن مظانـه                  .٢
 . المعتبرة

 : إذا كانت المسالة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي .٣

  . ا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها اتفاقتحرير محل الخلاف إذ  - أ
 ويكون عرض الخلاف حـسب      ، العلم أهل وبيان من قال ا من       ،ذكر الأقوال في المسألة     - ب

 . الفقهيةالاتجاهات 

 مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه مـن أقـوال            ، المعتبرة الفقهيةالاقتصار على المذاهب    _ ج  
  .  فيها مسلك التخريجتقف على المسألة في مذهب ما سلك وإذا لم أ،الحالسلف الص

  .  توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية-د
 وما يجـاب    ، وذكر ما يرد عليها من مناقشات      ، مع بيان وجه الدلالة    قوال استقصاء أدلة الأ   -هـ

  . وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة،عنها 
  . جدت الخلاف إن وة وذكر ثمر، الترجيح مع بيان سببه-و
 . الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج  .٤

 :  المنهج التاليالفقهيةاتبع في دراسة الضوابط  .٥

  . ذكر صيغ الضابط: أولاً
  .  الضابطذكر معنى: ثانياً
  . ذكر مستند الضابط: ثالثاً
  . دراسة الضابط: رابعاً

 .  للضابطالفقهيةت ذكر التطبيقا: خامساً

 . التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد .٦
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 .  خاصة الواقعية،العناية بضرب الأمثلة .٧

 . تجنب ذكر الأقوال الشاذة .٨

٩. ن القضايا مما له صلة واضحة بالبحث مِالعناية بدراسة ما جد. 

 .ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل .١٠

 ،الكتاب والباب والجزء والـصفحة    عنوان  إثبات  بية  تخريج الأحاديث من مصادرها الأصل     .١١
 فإن كانـت    - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما       –وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها        

 . كذلك فأكتفي حينئذ بتخريها منهما

 .  مع الحكم عليها،تخريج الآثار من مصادرها الأصلية .١٢

 أو من كتـب المـصطلحات       ،حكتب الفن الذي يتبعه المصطل    التعريف بالمصطلحات من     .١٣
 . المعتمدة

 . توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة .١٤

 ومنها علامات التنصيص للآيـات      ،العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم       .١٥
 العلامات أو الأقواس ليكون لكـل       زميقوال العلماء وأُ  ألآثار و احاديث الشريفة و  الأالكريمة و 

 . منها علامتها الخاصة

 . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات .١٦

ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة والمذهب العقدي             .١٧
 .  وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته،والفقهي والعلم الذي اشتهر به

وضع مع  ف ا   عركر أماكن أو قبائل أو فرق أو إشعار أو غير ذلك أُ           إذا ورد في البحث ذ     .١٨
 . إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلكفهارس لها خاصة 

 : وعلى النحو الآتي،أرتبها على حسب الترتيب الهجائي:  مراجع البحث-١٩
 .عنوان الكتاب  - أ
 .اسم المؤلف والمحقق إن وجد  - ب
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 .الدار أو الناشر_ ج 
  . ورقم الطبعة سنة الطبع-د 

  : وهي،أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها. ٢٠
  .فهرس الآيات القرآنية  - أ
  .فهرس الأحاديث والآثار  - ب
  .فهرس الأعلام والفرق  - ت
  .فهرس المراجع والمصادر  - ث
  .فهرس الموضوعات  - ج
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  :خطة البحث -

  .قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة

  :وتشتمل على: المقدمة
 وخطـة   ، ومنـهج البحـث    ، والدراسات السابقة في الموضوع    ، وأسباب اختياره  ،أهمية الموضوع 

 .البحث
  :التمهيد

  :وفيه ثلاثة مباحث 
   .الفقهيةالتعريف بالضوابط : المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب
  .تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  .اًتعريف الفقه لغةً واصطلاح: المطلب الثاني

  . باعتبارها لقباًالفقهيةتعريف الضوابط : المطلب الثالث
  .الفقهية والضوابط الفقهيةالفرق بين القواعد : المطلب الرابع
  :الإقرار :  المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب  
  .التعريف بالإقرار لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول 
  .أركان الإقرار :  المطلب الثاني 

  .شروط الإقرار :  لثالثالمطلب ا
  .حجية الإقرار : المطلب الرابع

  تعريف المعاملات لغة واصطلاحاً :المبحث الثالث 
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  .الضوابط المتعلقة بصيغة الإقرار : الفصل الأول 

   :وفيه ثمانية مباحث

   .)١(الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان : المبحث الأول 

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٢(.الإقرار أقوى من البينة : المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: لثالثالمطلب ا
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٣(.الإقرار يصح في غير مجلس الحكم : المبحث الثالث 

  :وفيه خمسة مطالب 

                                   
  .١٦٠٦مجلة الأحكام العدلية ) ١(
 ، قواعـد الأحكـام      ١٨٦/ ١، الوجيز للغـزالي     )كتاب الإقرار بالحقوق     ( ٥/٢١٢،  ) كتاب الرهن    (٤/٣٧٢المغني) ٢(

٢/١١٩.  
 ) . كتاب القضاء ( ٥٥/ ١٤المغني)  ٣(
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  . الضابطدراسة: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )١(.الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ : المبحث الرابع 

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .طالتطبيق على الضاب: المطلب الخامس
  )٢(.النكُول بمترلة الإقرار : المبحث الخامس 

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

                                   
  ) .كتاب الإقرار بالحقوق ( ١٩٠ ، ١٨٣/ ٥المغني )  ١( 
كتـاب   (٢٢٧/ ٥،  ) كتاب البيـع    ( ٤/١١١ ، المبدع    ٣/٢٨٣، المنثور للزركشي    ) كتاب الدعوى    (٦/٢٢٣البدائع  ) ٢(

  ) . الشفعة 



 

 

 

 

١٥ 
løÚ^Ã¹]<»<…]†Îý^e<íÏ×Ãj¹]<íéãÏËÖ]<¼e]ç–Ö] 

  .)١( الصحة لَزم  الإقرار إذا أمكن حملُه على: المبحث السادس 

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

   .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
    )٢( .الإقرار حجة قاصرة : المبحث السابع 

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٣(  .الإقرار المتقدم لا يبطَل بالإنكار الحادث : المبحث الثامن 

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  

                                   
 ) .كتاب الإقرار  ( ٣٤/ ٧الحاوي ) ١
   .٢٢٦/٢، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٦٦٧  ،  المدخل الفقهي الفقرة ٧٧مجلة الأحكام العدلية المادة ) ٢(
  ) .كتاب الصلح  ( ٣٧٢/ ٦الحاوي ) ٣(
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  . المتعلقة باِلمقُر الفقهيةالضوابط : الفصل الثاني

  : مباحث خمسةوفيه 

  )١(.َ من ملَك الإنشاء ملَك الإقرار :المبحث الأول 

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: ولالمطلب الأ

  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٢(. المتهم في إقراره مردود الإقرار : المبحث الثاني 

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .ابطمعنى الض: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٣(.ر له ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقَمن أقر بملك الغير لغيره : المبحث الثالث 

  :وفيه خمسة مطالب 

                                   
) باب الوكالة    (٣/٤٨٥ ، كشاف القناع     ٧١٦ ، الأشباه للسيوطي   ٣/٢٠٦ ، المنثور للزركشي     ٢/٣٠قواعد الأحكام   )  ١(

  .)باب أدب القاضي   ( ١٠/٥٣، المبدع 

  ) .كتاب الرهن  ( ١٦٢/ ٦الحاوي ) ٢( 
 ) .صية باب الو ( ٤٥٩/ ١٠الهداية مع فتح القدير  )٣(
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: ب الثالثالمطل
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )١( .الإقدام على الشراء إقرار بِملك البائع : المبحث الرابع 

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: ابعالمطلب الر

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٢( .لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين : امسالمبحث الخ

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

                                   
  . ٧٨٧ شرح الزيادات )١(
 )  .كتاب الشهادات  ( ١٤٧/ ١٤المغني ، ١٥٨٨/  مجلة الأحكام العدلية المادة )٢(
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  : المتعلقة بالمُقَرِ به  الفقهيةضوابط ال: الفصل الثالث

  :وفيه خمسة مباحث 
  )١(.قبل كل من أقَر بشيء ليضر به غيره لم ي: المبحث الأول 

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: مسالمطلب الخا

  )٢( .الجهالة في المُقَرِ بِه لا تمنع صحة الإقرار : المبحث الثاني 

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٣(  .الإقرار بالمُشاع صحيح : بحث الثالث الم

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

                                   
   . ٧١٧ الأشباه للسيوطي  )١(
 )  . كتاب الدعوي  ( ٣٢٤/ ٨،  ) كتاب الشهادات ( ٤٦٠/ ٧ الهداية مع فتح القدير )٢(

 

 ١٥٨٥/المادة مجلة الأحكام العدلية  )٣( 



 

 

 

 

١٩ 
løÚ^Ã¹]<»<…]†Îý^e<íÏ×Ãj¹]<íéãÏËÖ]<¼e]ç–Ö] 

  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )١( .فيه بشيء لغيره فالقول قوله كل من أقر :المبحث الرابع 

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
  )٢( .من أقر بشيء يضره لزمه ، ومن ادعى حقا لم يجب له : المبحث الخامس

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

                                   
   ). باب عقود المدينات( ١/٤٨٥أحكام القرآن للجصاص   )١(
 ).  كتاب العتق(١٨/١٦مختصر المزني مع الحاوي  )٢(
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 :الخاتمة وفيها
 .أهم نتائج البحث وتوصياته •
 :الفهارس العامة •
  . فهرس الآيات القرآنية-١
 . فهرس الأحاديث والآثار-٢
  . فهرس الأعلام والفرق-٣
  . فهرس المراجع والمصادر-٤
  . فهرس الموضوعات-٥
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  المبحث الأول 

   الفقهيةالتعريف بالضوابط 

  وفيه أربعة مطالب 

   .تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول 

   .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: المطلب الثاني 

   . باعتبارها لقباًهيةالفقتعريف الضوابط : المطلب الثالث

 .الفقهية والضوابط الفقهيةالفرق بين القواعد : المطلب الرابع 
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  التمهيد

  : أربعة مطالب وفيه
  . لغة واصطلاحاًالفقهية تعريف الضوابط -:المطلب الأول 

  :الضوابط في اللغة : أولاً
  .  )من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسه( مأخوذ ، جمع ضابط-

.  قوي شـديد   :وضبنطي  حازم ورجل ضابط    : أي ، والرجل ضابط  ،لشيء حفظه بالحزم  وضبط ا 
  )١( )يعمل بيديه جميعاً: ورجل أضبط 
ضـبط الـشيء    :  الضاد والباء والطاء أصل صحيح     )مقاييس اللغة ( في معجم    )٢( قال ابن فارس  

  . )٣( ... ويقال ناقة ضبطاء ، والأضبط الذي يعمل بيديه جميعاً ،ضبطاً
  :)٤(لدكتور يعقوب الباحسين يقول ا

  ).٥( )وللضبط في اللغة معان أخر و ولكن أغلب معانيه لا تعدو الحصر والحبس والقوة(

                                   
 . ١٢ ص٩ ج)ضبط( مادة ،لابن منظور / لسان العرب ) ١(
 ثم انتقل   ،ذان من أئمة اللغة والأدب أصله من قزوين وأقام مدة في هم           ،زكريا الرازي   بن  أبو الحسين أحمد بن فارس      :  هو   ) ٢(

وفيـات   : في ترجميتـه   ينظر)( امل(و) معجم مقاييس اللغة  ( له تصانيف من اشهرها      ،هـ  ٣٩٠إلى الري فتوفي ا سنة    
   ١/١٩٣الأعلام ).  ١/١١٨الأعيان 

 ٢/٦٠) ضبط( مادة ،معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ٣(
ضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء  بجامعة الإمام محمـد           هو الأستاذ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ع         ) ٤(

هـ، حصل الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة بالأزهر عـام            ١٣٤٧بن سعود الإسلامية بالرياض، ولد في الزبير عام         
هـ، ثم عمل في    ١٣٨٨هـ، ودرس في جامعة البصرة عام       ١٣٧١هـ، عمل في البصرة مدرساً في المرحلة الثانوية عام          ١٣٩٤

جامعة الإمام أستاذاً مساعداً، ثم مشاركاً ، حاز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام ، عضو هيئة كبـار العلمـاء،                      
أصول الفقه الحد والموضوع والغاية والتخـريج عنـد الفقهـاء           : شارك في بعض المؤتمرات والحلقات الدراسية، من تصانيفه       

 .  ١٢٠٥-٣/١٢٠٤في موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية والأصوليين ترجمته 
  
 

  . ٥٨ ص،يعقوب الباحسين . د.  القواعد الفقهية ) ٥(
 



 

 

 

 

٢٣ 
løÚ^Ã¹]<»<…]†Îý^e<íÏ×Ãj¹]<íéãÏËÖ]<¼e]ç–Ö] 

  : الضابط اصطلاحاً: ثانياً

 الأمر الكلي المنطبق على جميع (: الضابط وهي القاعدة في الاصطلاح بمعنى(: )١( قال الفيومي 
  )٢ ()جزئياته

  )٣ ()ا قصد به نظم صور متشاةم(: ويمكن تعريفه بأنه

  ). ٤(مطرداً منعكساً يقوم عليه دليل: ومن شروطه أن يكون 

  )٦( )٥(فتتفرع المسائل والفروع على هذا الضابط
  . تعالى إن شاء االله ، وسيأتي بيان الفروق، واحد ط والقاعدة على هذا التعريف بمعنىوالضاب

                                   
 .  ،٣/٣٨٦) ضبط( مادة ، ومعجم مقاييس اللغة،١١/٤٩٢) ضبط(  مادة ،ذيب اللغة  ) ١(
ولد ونشأ بـالفيوم    ) المصباح المنير (  اشتهر بكتابه  ، فقيه ولغوي  ،ويهو أبو العباس ؛ أحمد بن محمد علي الفيومي ثم الحم           ) ٢(

كأنـه  :  قال ابن حجـر      ، ولما بني الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته          ، ورحل إلى حماة بسورية فقطنها     ،بمصر
 .٢٢٥-١/٢٢٤لام للزركلي  والأع،١/٣٧٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة :  ترجمته في ،هـ٧٧٠عاش إلى بعد 

 . ٢/٥١٠ ،) قعد( مادة ،المصباح المنير  ) ٣(
 . ١١الأشباه والنظائر للسبكي ص ) ٤(
 . ٣/٣٩٠إعلام الموقعين  ) ٥(
 والتمهيد للأسـنوي    ،٣٦٥الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للأسنوي ص           : ينظر   ) ٦(

 . ١/١١٥ للقرافي  والفروق،٣٨٦ص
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  المطلب الثاني
  تعريف الفقه لغة واصطلاحاً

  :  الفقه لغة
 ... ، يدل على إدراك الشيء والعلم به،الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح(: )١(قال ابن فارس

 )فقيه: ختص بذلك علم الشريعة فقيل لكل عالم بالحلال والحرام ثم اُ... وكل علم بشيء فهو فقه
)٢( .  

لدين لسيادته وشرفه وفضله على  وغلب على ا،العلم بالشيء والفهم له:الفقه ()٣(وقال ابن منظور 
 وتخصيصاً بعلم الفروع تعالى وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة شرفها االله ،أنواع العلمسائر 
  )٤( ) والفقه في الأصل الفهم،منها

  :  الفقه اصطلاحاً
عملية العلم بالأحكام الشرعية ال( شهرها هو أ و، فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة،أما الفقه اصطلاحاً

  )٥( )المكتسب من أدلتها التفصيلية
لم يكن واحداً في مختلف ) الفقه(  مدلول كلمة أنّ يعقوب الباحسين :ويرى الأستاذ الدكتور

ع  بحسب تفر،خذ يضيق تدريجياًأ ثم ، بل كان مدلوله في مراحله الأولى عاماً وواسعاً،العصور
  )٦( )ملية حتى استقر قصره على الأحكام الع،العلوم وتنوعها

                                   
 أصله من ،هـ٣٢٩ ولد سنة ، هو الإمام اللغوي المحدث أبو الحسين؛ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي المالكي) ١(

والأعلام للزركلي   ،مقاييس اللغة:  من تصانيفه،هـ٣٩٥ ثم انتقل إلى الري فتوفي فيها سنة ، وأقام مدة في همذان،قزوين 
١/١٩٣ . 

 .٤/٤٤٢للغة معجم مقاييس ا)  ٢(
 ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ، محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ،هو الإمام اللغوي الحجة أبو الفضل)  ٣(

مختصر تاريخ دمشق :  من تصانيفههـ،٦٣٠بت الأنصاري، ولد بمصر سنة من نسل رويفع بن ثا) لسان العرب(صاحب 
 . ٧/١٠٨ يكلته في الأعلام للزرترجم. هـ٧١١ة  توفي سن، ولسان العرب ،

 ) فقه( مادة ،لسان العرب )  ٤(
 . ١/١٥يط في أصول الفقه للزركشي  والبحر المح،٥٠ والتمهيد للأسنوي ص ،١/٢٨الإاج للسبكي )  ٥(
  ).١( الحاشية،٣٨ للدكتور يعقوب الباحسين ص ،القواعد الفقهية )  ٦(



 

 

 

 

٢٥ 
løÚ^Ã¹]<»<…]†Îý^e<íÏ×Ãj¹]<íéãÏËÖ]<¼e]ç–Ö] 

  المطلب الثالث

   باعتبارها لقباًالفقهيةتعريف الضوابط 

  :  باعتبارها لقباً فهوالفقهيةالضوابط تعريف 
  ). ١( جامع مؤثرٍملتفت إلى معنى غير ،ما انتظم صوراً متشاة في باب فقهي واحد

  ). ٢(  الاجتهاد وا يرتقي الفقيه إلى درجة، هي أصول الفقه في الحقيقة الفقهيةواعد والق

 وذلك بالنظر الدقيق  ، الفقهيةيف هو المختار ؛ لأن الضابط الفقهي يختلف عن القاعدة وهذا التعر
  .  للفروق بين المصطلحات العلمية

  
  
  

                                   
)١(٦٧حسين ص القواعد الفقهية للدكتور يعقوب البا . 
)٢( ٦يم صنج الأشباه والنظائر لابن .  
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  المطلب الرابع
  الفقهية والضوابط الفقهيةالفرق بين القواعد 

  :  اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
  :  واحد بمعنىالفقهيةابط الفقهي والقاعدة الض : الأولالقول 

  ). ٢( وتبعه على هذا جمع من أهل العلم من المتأخرين والمعاصرين،)١(وهو قول الفيومي 
  :  متباينان باعتبار مجال كل منهماالفقهيةوالقاعدة الضابط الفقهي : القول الثالث

 ،أبواب شتى ن القاعدة تجمع فروعاً من  أ،بين الضابط والقاعدة الفرق()٣(   :يمنجقال ابن 
  )٤( )والضابط يجمعها من باب واحد

  ) وقصد به نظم صور متشاة،الغالب فيما اختص بباب( )٥(  :وقال تاج الدين السبكي
  )٦( )أن يسمى ضابطاً

  )٨( )باب واحدمن  والضابط يجمع فروعاً  ،القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى)٧( :السيوطيوقال 

                                   
)١( مادة ، المصباح المنير )٢/٥١٠) قعد. 
)٢(ا في المذاهب الأربعة ،١٠-٨ ص، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه٢٣ ص ، والقواعد الفقهية وتطبيقا . 
)٣(            وختـام المحققـين     ،كان عمدة العلماء العاملين وقدوة الفضلاء الماهرين      ،لشهير بابن نجيم الحنفي   ا، هو الإمام العلامة الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمد 

 . ٣/٦٤ ترجمته في الأعلام للزركلي ،هـ٩٧٠ توفي سنة ، والأشباه والنظائر ،البحر الرائق شرح كتر الدقائق:  من تصانيفه،والمفتين
 . ١٩٢ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ) ٤(
هـ وانتقـل إلى  ٧٢٧ ولد في القاهرة سنة ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي    ، وابو نصر  ، الإمام قاضي القضاه المؤرخ تاج الدين      هو ) ٥(

 ترجمتـه في    ،ومعيد النعم ومبيد النقم    ،طبقات الشافعية الكبرى    :  من تصانيفه  ،هـ٧٧١ فسكنها وتوفي ا سنة      ،دمشق مع والده  
  .١٨٥-٤/١٨٤زركلي الأعلام لل

 . ١١الأشباه والنظائر للسبكي ص) ٦(
سبة إلى أسيوط مدينة    ن والسيوطي   ، عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي        ، أبو الفضل    ،هو الإمام الحافظ المتفنن جلال الدين     )  ٧(

 ،إلى مصر فاسـتقربه    رحل إلى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب ثم عاد           ،ه٨٤٩ ولد في القاهرة سنة    ،في صعيد مصر  
 ،مؤلـف ) ٦٠٠( فيقال أنه صنف  نحـو        ، ولما بلغ الأربعين اعتزل وعكف على التصنيف فأكثر منه         ،تولى مناصب عدة    

 والأشباه والنظـائر في النحـو ترجمتـه في الأعـلام            ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور      :  من تصانيفه  ،هـ٩١١توفي سنة   
 . ٣٠٢-٣/٣٠١للزركلي

 . ١/٧ه والنظائر في النحو للسيوطي الأشبا)  ٨(
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 وهي تجمع فروعاً ،هي الأساس والأصل لما فوقها: (  القاعدة )١( الكليات صاحب كتابقال و
  )٢( ) والضابط يجمع فروعاً من باب واحد،من أبواب شتى

  : فعلى هذا القول وفي ضوء النصوص السابقة يمكن أن تستخلص الفروق التالية
١- جة تحت كل منهاشمل من الضابط من حيث عدد الفروع المندر وأالقاعدة أعم .  
 .  أما الضابط فإن فروعه في باب واحد، تجمع فروعاً من أبواب شتىالفقهيةالقاعدة  -٢
  بينما الضابط الفقهي، المعتبرةالفقهية تكون في الغالب محل اتفاق بين المذاهب الفقهيةالقاعدة  -٣

  .وهذا ما لمسته أثناء بحثي،قد يكون ضابطاً عند بعض المذاهب دون البعض 
في جمل  فتصاغا الضوابط أم،تدل على العموم والاستغراق ز يجاإ مصاغة بالفقهية القواعد  إنّ -٤

 . أكثر أو
ا قضية كلية تشمل  أما الضوابط فبالإضافة إلى أ، تقتصر على القضية الكليةالفقهيةالقواعد  -٥

 . ك والتقاسيم والشروط والأسباب وغير ذل،التعاريف وعلامة الشيء المميزة له
  :  أن القول الثالث هو الراجح لأموروالظاهر

 وهذا ينطبق على ،ن اصطلاح إلا وله تأريخ؛ يصل في النهاية إلى مرحلة الاستقرار لأنه ما مِ -١
 الفقهيةالضوابط _ يد الفقهيعقوبيان ذلك أن التصنيف في باب الت ،اصطلاح الضابط الفقهي

  :  مر بأربع مراحل–
 وتمتد إلى عهد الصحابة رضوان ، الإسلامي الدينهذه المرحلة منذ ظهوروبداية : مرحلة النشأة  - أ

  .  ومن بعدهم من القرون الأولى،االله عليهم 
لتصنيف على الاستقلال  ثم ا،وبدايتها من بدء التصنيف على وجه العموم : مرحلة التكوين  - ب

 .  وكان ذلك في القرن الرابع الهجري،يدعقفي باب الت

                                   
عاش وولي القضاء في كفـه      ) الكليات( صاحب كتاب  ،ي الكفوي يم أيوب بن موسى الحسيني القر     ،هو القاضي أبو البقاء   )  ١(

:  وله كتب أخـرى بالتركيـة        ، ودفن في تربة خالد    ،هـ١٠٩٤ وبالقدس وبغدادو وعاد إلى استانبول فتوفي ا       ،بتركيا
 . ٢/٣٨لام للزركلي ترجمته في الأع

  . ٧٢٨الكليات لأبي البقاء ص)  ٢(
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 السبكي  كما يظهر من قول، المرحلة بدأت في اية القرن الثامنوهذه: مرحلة الاستقرار   - ج
  .  ويتبين ذلك من خلال قول ابن نجيم والسيوطي، وبدأت جلية في القرن العاشر الهجري،

وبدأت هذه المرحلة في اية القرن الثالث عشر من خلال وضع : مرحلة العصر الحديث   - ح
  .  المتخصصة في وقتنا الراهنة خلال البحوث الأكاديمي وبدت واضحة من،مجلة الأحكام العدلية

 إلى بيان الفروق الدقيقة بين المصطلحات ؛ يجنحون عناية المصنفين في التعريفات ومحترزاا إنَّ -٢
 .  والقول بالفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة سير على الجادة،بحيث لا تشتبه 

 كما أنه لا ،من رتبتهم لا يغض  الأول صطلاحبالا تمسك  بعض المتأخرين والمعاصرين إنَّ -٣
 . ينقض ما استقر عليه الاصطلاح

 في التسمية ولا مشاحة في خلافهو إن الخلاف الاصطلاحي هاهنا إنما : ومع هذا الترجيح أقول 
  .  واالله أعلم ، وليس له أثر عملي في التطبيق الاصطلاح
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  المبحث الثاني

  التعريف بالإقرار

   مطالبةوفيه أربع

 .تعريف الإقرار: المطلب الأول  -

 .أركان الإقرار: نيالمطلب الثا -

  .شروط الإقرار: المطلب الثالث -

 حجية الإقرار: المطلب الرابع -

 .واصطلاحاتعريف المعاملات لغة  :لثالثالمبحث ا -
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  .تعريف الإقرار: المطلب الأول 

 والإقرار ،نسان بالشيء حمله على الإقرار به بالحق اعترف به وتقرير الإ وأقر، قرالإقرار من :  لغةً 
 فمعناه التمكن ،في المكان والاستقرار فيه إذا وقف فيه ولم يرحل ومنه القرار ،الاستقرار: يعني 

  .ضد الجحود وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أقره قراره: فيقال مر واستقر ومنه الإقرار 
   )١( .الحق لفظاً أو كتابة أو إشارةالاعتراف وهو إظهار : ناهعفالإقرار في اللغة م

    :فقد عرفه الفقهاء بتعريفات عديدة: في الاصطلاح 
٢( )إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه ( :فه الحنفية بأنه فعر( .  

ثبوت حق الغير على الغير عن  يتناول كل إخبار سواء كان: ) إخبار( قوله: شرح التعريف
أو ثبوت حق الغير على نفسه وخرج ، ى غيره كالدعوى علنفسه  أم ثبوت حق ،كالشهادة

  . الإنشاء
 فإنه دعوى وخرج به أيضاً الإخبار عن ، خرج به الإخبار عن ثبوت الحق لنفسه):للغير(وقوله 

  . ثبوت الحق لنفسه ولغيره فإنه رواية
  .  عن ثبوت حق الغير على الغير فإنه شهادةخرج به الإخبار ):على نفسه(وقوله 
  )٣() قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبهعلى  حكم صدقة بوجِخبر ي (:ه المالكية بأنهوعرف

يشمل كل خبر سواء أكان يوجب حكم صدقه على قائله أم لا ): خبر(قوله : شرح  التعريف 
  .  وسواء كان بلفظه أو بلفظ غيره ويخرج به الإنشاء،يوجب حكم صدقه على قائله

 على صاحبه يحكمكالإخبار عن دين في ذمته لآخر ف): ئلةيوجب حكم صدقة على قا( وقوله
وجب  فإنه لا ي،زيد زان:  ويخرج به الخبر الذي لا يوجب حكم صدقه على قائله مثل قوله،بالوفاء

                                   
-٥/٨٢( ولسان العرب لابن منظور      ،٢٢١، ومختار الصحاح للرازي ص    ٨٥٤ معجم مقاييس اللغة لابن فارس    : نظر  ي)  ١(

 . ١٨٩والمصباح المنير ص٥٩٣-٥٩٢ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص،) ٩١
 ).٨/٣١٧(مله فتح القدير أحمد قاضي زادة وتك) ٥/٢(ين الحقائق للزيلعي يتب)  ٢(
 ) .٥/٢١٦(الجليل للحطاب  ومواهب ،) ٢/٤٤٣(شرح حدود ابن عرفه  للرصاع  ) ٣(
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 ،خبر يوجب حكم صدقه على غيره، على قائلة ويخرج به الشهادة لأن الشهادة هحكم صدق
  . لدعوىوخرج الخبر الذي يوجب حكم صدقه لقائله كا

  . خرج به الخبر الذي يوجب حكم صدقه على قائله وغيره كالراوية) : فقط(وقوله 
  . غيرهما ودخل به خبر الوكيلخبر خرج به ): بلفظه أو لفظ نائبه( وقوله 

  )١(). خبرإخبار عن حق ثابت على المُ ( :وعرفه الشافعية بأنه
لرواية أو خاص وسواء كان على المخبر أم يتناول كل إخبار عام كا): إخبار(قوله: شرح التعريف 

  . على غيره أو لغيره على غيره
 وخرج الإخبار  ، وهو الراوية ،خرج به الحق الثابت لجميع الناس): حق ثابت على المخبر( قوله

  .  والإخبار عن حق لنفسه على غيره فإنه دعوى،عن حق لغيره على غيره فإنه شهادة
  ) ٢(). وهو إظهار الحق لفظاً أو كتابة أو إشارة، نه الاعتراف بأ: (  بأنه:وعرفه الحنابلة 

  . التعريف اللغويوهذا يتفق مع 
  : التعريف المختار

 أما تعريف المالكية ،والأقرب لحقيقة الإقرار هو تعريف الحنفية فهو تعريف للإقرار بحقيقته  
 أما تعريف ،قرب الحكم على المُفقد عرفوا الإقرار بلازمة وهو الثمرة والأثر الحاصل منه وهو وجو

 وتعريف الحنابلة فيه عموم لدخول غيره فيه واقتصاره على ،يه عموم لعدم ذكر للغيرالشافعية فف
  )٣(. المعني اللغوي

  

                                   
 ). ٢/٣٠٨( و مغني المحتاج للشربيني ،)٤/٣٤٩(روضة الطالبين للنووي )  ١(
 وكشاف القنـاع للبـهوتي      ،)٢/٦٨٤( ومنتهي الإدارات لابن النجار      ،) ٢/٣٥٩(النكت والفوائد السنية لابن مفلح      )  ٢(

)٦/٥٧٣( 
  ) ١/٢٣٦,٢٣٥(سائل الإثبات في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الزجيليينظر و )٣(
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  . أركان الإقرار :المطلب الثاني

  :ذكر أهل العلم للإقرار أركاناً يقوم عليها وهي

هي  أو، )١(  من لفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة          الإرادةهي ما يظهر    : الصيغة: الركن الأول -
 فهو إما لفظ يـدل      ،)لفظ أو ما يقوم مقامه مما يدل على توجه الحق قِبل المقُر ولا خفاء بصريح ألفاظه               (

إنني مدين لفلان بألف درهم لأنه ذا اللفـظ ينكـشف            :على الإقرار أو شيء في حكم اللفظ كقوله       
  )٢(  ويظهر الحق

 والكتابة  ، من الأبكم والمريض ومعتقل اللسان     ة فإلا شار  ،م مقام اللفظ الإشارة والكتابة والسكوت     قووي
و  ومثله ل  ، وإن لم يقرأه عليهم     ،  بما فيه فذلك لازم     وقال اشهدوا على    ، مثل أن يكتب بيده بمحضر قوم     

 الكـلام امة مقـام    السكوت محل خلاف في قي     و ،)٣(  كذا لزمه  كتب رحالة لرجل  غائب أن لك علي       
  . وسيأتي لاحقاً إن شاء االله

 ، هو المخبر بالحق عليه أو هو من صدر منه الإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه                : المقر :الركن الثاني -
 فـإقرار الـصبي وانـون       ،وهو المكلف المختار الذي لا حجر عليه      ،  ولابد أن يكون مطلق التصرف      

  : قرين ضربان لأن الم، لا صحة لهوالمكره لاغٍ
  .  مكلف:أحدهما -
  . غير مكلف: والثاني -

  : ا المكلف فهو على ضربينم أ،فأما غير المكلف وهو الصبي وانون فإقرارهما باطل سواء بمال أو بدن
  .محجور عليه: أحدهما  -
  .  غير محجور عليه:والثاني -

                                   
 )١٣/٤٦(المبسوط : ينظر  )١(
  )٢٧٧ ،٢٢ ،٩/٢٦٩(والذخيرة للقرافي) ٨/٣١٨( وتكمله فتح القدير ،)٧/٣٠٧/٣٠٩(بدائع الصنائع للكاساني  )٢(
 ). ٧/١٠( والحاوي ،)٢/٥٧( الحكام تبصرةو
  ). ٦/٥٧٣( والكشاف القناع ،) ٣١٦-٢/٣١٤( ومغني المحتاج ،)٢/٥٧( الحكام لابن فرحون ةتبصر )٣(
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  : وأما المحجور عليه فضربان ،ذا أقر مكرهاًأما غير المحجور عليه فإقراره صحيح إذا أقر مختاراً وباطل إ

  . من حجر عليه لأجل نفسه: أحدهما -
 .  من حجر عليه لأجل غيره:والثاني -

 لأنه لا   ، فإن أقر ببدن من قصاص أو حد نفذ لإقراره فيه          ،فأما المحجور عليه لأجل نفسه فهو السفيه       -
 فإن فك حجره لم يلزم      ، الحجر عليه باقياً    أقر بمال لم يلزم إقراره فيه ما كان         وإنْ ،حجر عليه في بدنه   

 : غيره فأربعة أصناف وأما المحجور عليه لأجل ،ذلك حكماً لبطلان الإقرار

 . العبد المحجور عليه لأجل سيده:الأول -

 .  المفلس المحجور عليه لأجل غرمائه:الثاني  -

 .  المريض المحجور عليه لأجل ورثته:الثالث -

 )١(. يه في حق بيت المال المرتد المحجور عل:الرابع  -
  به هو من يثبت له الحق المقر      أو   )٢( . هو المستحق لما تضمنه الإقرار من حق       ، المقر له  :الركن الثالث  -

   . واحدوكلا التعريفيين بمعنى )٣( ويحق له المطالبة به أو العفو عنه

 يعللهذا الحمار   :  قال  للجماد والحيوان فلو    فلا يصح الإقرار   ،يشترط فيه أن يكون أهلاً للاستحقاق     و
 ـ ،ويصح للآدمي صغيراً أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً         ،   لأنه لا يصح  أن يملك        .ألف درهم فهو لغو    سلماً م

  أو 
 فإذا كذب المقر    ،ألا يكذب المقُر  :  رجلاً أو امرأة لأن كل هؤلاء يصح أن يملكوا ويشترط أيضاً           ،كافراً

  )٤(. تد بالردله المقر بطل إقرار لأن الإقرار مما ير

                                   
) ٧ ،٧/٤(والحـاوي   )٦/٩٢( شرح الزرقاني لمختصر خليل      ،)٢/٥٧/٥٨( وتبصرة الحكام    ،)٨/٣٢٠( فتح القدير  ةتكمل )١(

 وكـشاف القنـاع     ،)٢/٦٨٤( ومنتـهي الإرادات    ) ٣١١ ،٢/٣٠٨(تاج   ومغني المح  ،) ٣٥٦ ،٤/٣٤٩(وروضة الطالبين   
)٦/٥٧٣ .( 
 ).٧/٧(الحاوي للماوردي : ينظر  )٢(

 ). ٧/٢٦٦( والمغني لابن قدامه،) ٢٣/٢٤٣( اموعةالمهذب مع تكمل: ينظر  )٣(

وروضة ) ٧/٧،٨(الحاوي   و ،)٢٦٩ ،٩/٢٦٦( والذخيرة   ،) ٢/٥٨( وتبصرة الحكام    ،)٣٣٠/ ٧) (بدائع الصنائع   :ينظر   )٤(
 وكـشاف القنـاع     ،) ٦١٤ ،٦/٦١٣( والفروع لابن مفلح     ،)٣١٤ ،٢/٣١١( ومغني المحتاج    ،)٣٦٠ ،٤/٣٥٦(  الطالبين  

)٦/٨٥١.( 
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  .  المقر به:الركن الرابع  -
  : والمقر به لا يخلو من أحد أمرين) كل شيء جاز الانتفاع به(وهو  وحده ،المراد ما تضمنه الإقرار 

  .  أن يكون في بدن:أحدهما  -
 .  أن يكون في مال:والثاني  -

  : أما البدن فضربان

  .  حق الله:أحدهما  -
 .  حق للآدمي:والثاني  -

 تعالى كحد الزني وشرب الخمر فليس عليه الإقرار بل هو مندوب إلى ستره والتوبة منه كما                 فأما حق االله  
اجتنبوا هذه القاذورات التي    :(  قال رسول االله    : جاء في الحديث عن ابن عمر رضي االله عنهما قال           

فإنه من يبد لنا صفحته نقم       ، تعالى وليتب إلى االله     تعالى فمن ألم ا فليستتر بستر االله        ، عنها تعالىى االله   
وأما المـال    ،حق الآدمي فالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين        وأما    )١(  ، )عليه كتاب االله  

  : فضربان
  . الكفارات فليس عليه الإقرار به وإنما عليه أداؤه من غير إقرار  كالزكوات وتعالى حق االله :أحدهما -
  :ة أنواعوهو على ست  حق الآدميين:والثاني  -
 .  ما كان عيناً كعبد أو ثوب:الأول  •
 .  ما كان ديناً كمال في الذمة:الثاني  •
 .  ما كان منفعة مال كمنافع الإيجارات:الثالث •
 .  ما كان منفعة مباحة من غير مال كالأنجاس المنتفع ا والكلاب المعلمة:الرابع  •
 .  ما كان من حقوق الأموال كالشفعة:الخامس  •
  . ا كان من حقوق غير الأموال كالزوجية والقسم م:السادس •

                                   
 والحـاكم في كتـاب      ،)٢/٨٢٥(أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا                 )١(

  . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي:  وقال الحاكم ،) ٤/٢٤٤/٣٨٣)(٤/٣٨٣(الحدود 
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  ). ١(فهذا يلزم الإقرار وأداؤه لمستحقه

المقـر  ( وزاد بعضهم ركناً خامساً وهـو       ،  هذه هي أركان الإقرار التي ذكرها جمهور الفقهاء           
لابد لكون الإقرار صحيح أن يكون عنـد حـاكم   : من حاكم وشاهد فمن زاد هذا الراكن قال  ) عنده
هذه : (ولكن تعقب ذلك الرملي وقال     )٢(،أو شاهد متحمل وليس للإقرار عند غير هذين تأثير          يلزم  

الزيادة محل نظر إذ لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أقر خالياً بحيث لا يسمعه شـاهد                    
قرار لعدم   لم يعتد ذا الإ    ، ثم بعد مرة تبين أنه أقر على هذا الوجه في يوم كذا            ،ولم يكن أمام قاض   

  )٣( . ) وهو ممنوع ولذا فإنه لا يشترط،وجود هذا الركن الزائد

عنـدهم   وذلك لأن الركن  ،   )٤(  وهو الصيغة  ،أركان الإقرار ركن واحد فقط    : أما الحنفية فقالوا  
  ). ما يتم به الشيء وهو داخل فيه(

عندهم لابد أن يكون     والركن ،)٥( )القيام ركن الصلاة    ( فهو يطلق على جزء من الماهية كقولنا        
  . مما يتوقف عليه وجود الشيء وهي جزء من ماهيته

 سواء أكان   ، هو ما لا يتم الشيء إلا به         :أما عند الجمهور فالركن تعريفه في الاصطلاح عندهم         
  "). هو ما يقوم به الشيء"  أو ،جزءاً منه أم لازماً له 
  . من الماهية أم لا ولم يذكروا كونه جزء ، واحد وكلا التعريفين بمعنى

  : تعريف الجمهور لأمرين ولعل الأقرب للصواب :قلت 
 أن ما كان لا يقوم الشيء إلا به فهو ذا الوصف أشبه جزء الماهية فمثلاً الصيغة التي                  :الأول   -

هي في الإقرار الركن الوحيد عند الحنفية لا يمكن أن تستقل بإيجاد الفعل بل تفتقر إلى غيرهـا                  

                                   
) ٣٦٤ ،٤/٣٦٠(ورضه الطـالبين للنـووي      ) ٧/٨،٩( والحاوي للماوري    ،)٢/٥٨(تبصرة الحكام لابن فرحون   :  ينظر )١(

 ). ٦٨٩ ،٢/٦٨٧( ومنتهي الإرادات للفتوحي ،) ٢/٣١٦/٣٢٤(ومغني المحتاج 
 ).  ٧/٩(اوي للماورديالح: ينظر  )٢(

 ).  ٥/٦٥(اية المحتاج للرملي : ينظر  )٣(

 ).  ٤/٧٣(درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر:ينظر )٤(

  .  ٤٨١ والكليات لأيوب الكفوي الحنفي ص،١٤٩التعريفات للجرجاني ص: ينظر  )٥(
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عند الجمهور لا يستقل بإيجاد الفعل بنفسه بل        " المقر" ل الذي هو في الإقرار ركن       فمثله الفاع 
يفتقر إلى غيره فهو ذا الاعتبار أشبه جزء الماهية في افتقاره إلى ما يقومه فناسـب أن يجعـل                   

  )١( .ركناً

ن الماهية ء مجزبما عرفه به الجمهور ولم يشترطوا كونه       . أن بعض الحنفية عرفوا الركن      : الثاني   -
  )٢(.  وغيرهيخسكما عرفه بذلك السر

  

                                   
 . ٩١المصباح المنير ص : ينظر  )١(

 والتوضيح لصدر الشريعة عبيد      ،) ٣/٣٤٤( وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري       ،) ٢/١٧٤(أصول السرخسي   : ينظر   )٢(
  ). ٢/٢٨٦(االله البخاري
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  .شروط الإقرار: ثالثالمطلب ال
  .يشترط للحكم بصحة الإقرار والعمل بمقتضاه أن تتوفر فيه جملة من الشروط  

  : ومن تلك الشروط
 بن أبي   أن يكون المقر بالغاً عاقلاً فلا يصح إقرار الصبي وانون والسكران لما روى على             : أولاً   -

فع القلم عن ثلاثة عن انون المغلوب على عقلـه          ر: ( أنه قال  الب رضي االله عنه النبي      ط
الصبي المميز يقبل   إقرارأنَّ على )١( ) وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ  ،حتى يفيق 

 يقبل لمـا   لأنه لو لم،في حالة واحدة وهي ما إذا أذن له وليه في التجارة فيقبل فيما أذن له فيه   
  )٢( .تعامل الناس معه

 فلا يصح إقرار المكره بالمال أو بالطلاق أو بغيرهـا وقـد ورد في               ،أن يكون المقر مختاراً   : ثانياً -
 :تعالى قال االله الإرادة بما يصدر عنه لانعدام ،الكتاب والسنة ما يدل على عدم مؤاخذة المكره

- )ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نانِإِلاَّ م١٠٦ آية رقم  :سورة النحل.)٣( ) بِالإِيم. 

إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنـسيان        ( قال رسول االله    : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال      
  )٤( )وما استكرهوا عليه

                                   
 وابن خزيمة في كتبا الفريضة      ،)٤/٥٥٩(سننه في كتاب الحدود في باب انون يسرق أو يصيب حدا           أخرجه أبو داود في    )١(

 والحاكم في   ،)٢/١٠٢(  بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب        ناي الصب عند العلة تحدث في باب ذكر الخبر الدال على أن أمر          
 .  وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي،) ٢/٥٩(كتاب البيوع 

 ،) ٢/٣٠٨( ومغني المحتاج    ،) ٣٥٤ ،٤/٣٤٩( وروضة الطالبين    ،)٣/٣٩٧(وحاشية الدسوقي    )٧/٣٢٩(بدائع الصنائع    )٢(
 ). ٣/٦١٧(اتوشرح منتهي الإراد

 ). ١٠/١٨١/١٨٢( ينظر تفسير القرطبي  )٣(
 ،)٤/١٧١( والدارقطني  في كتاب النـذور        ،) ٢/٦٥٩(أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب الطلاق المكره والناسي          )٤(

 وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النـووي كمـا في               ،) ٢/١٩٨(والحاكم في كتاب الطلاق     
 ). ١/٢٨١(وأقره الحافظ ابن حجر في التخليص ) ٢/٣٦١( ينظر جامع العلوم والحكم ،الأربعين
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 ، إذ لا يتصور من العاقل إلحاق الضرر بنفسه        ،ولأن الإقرار إنما قبل لانتفاء مه الكذب فيه         
 ،ص على الإقرار فأقر فإنه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكـراه                فإذا أكره الشخ  

  )١(. يقبل إقرارهفلم فينتفي ظن الصدق 

فإذا كان متهماً لم يصح الإقرار لأن التهمة ترجح جانـب            ،ألا يكون المقر متهماً في إقراره     : ثالثاً
 ، من الأسباب الموجبة لرد الشهادة      والتهمة ، ولأن الإقرار شهادة على النفس     ،الكذب على الصدق  

  )٢(. ة ما لو أقر من في مرض موته لشخص بينه وبينه صداقه أو مخالط: ومثاله

 فلو كان مجهولاً لم يصح الإقرار لتعذر القضاء على اهول فلو            ،أن يكون المقر معلوماً     : رابعاً -
 ولا يجب المال على     ،رار  لفلان على أحدنا ألف درهم لم يصح هذا الإق        : قال واحد من جماعة     

 فإذا كان مجهولاً لم يكن إلزامه بما        ه إذ الإقرار ليس له فائدة إلا إلزام المقر بمقتضا         ،واحد منهم   
  )٣(.  فلم تكن للقضاء فائدة،يحكم به عليه

 أو يظن أنه لم     رهوهو من يعلم ضر   "  فلا يصح الإقرار من الهازل     ، أن يكون المقر جاداً    :خامساً -
  )٥( .إخبار للزوم الحق والهزل ليس بخبر لأن الإقرار ،)٤("اللفظ الذي نطق به يقصد معنى

 أو ألا   ، معيناً بحيث يمكنه المطالبة أو أن يكون ضمن جماعة محـصورة              أن يكون المقر   :سادساً -
 ألف دينار ولم يبين الدائن لم يـصح         على:  فإن أقر رجل فقال      ،يكون مجهولاً جهالة فاحشة   

 أما إذا كان مجهـولاً      ، المال الذي بيده هو لرجل من أهل الحجاز           إذا أقر أنّ    وكذلك ،إقراره
 أو لرجل في جماعة معينة فيـصح        ، لأحد هذين كذا   علي: قاللو   فلا يضر كما     ،جهالة يسيرة 

                                   
والفـروع لابـن مفلـح      )٣٥٦ ،٤/٣٥٥(وروضة الطالبين   ) ٣/٣٩٧(وحاشية الدسوقي   ) ٨/٣١٨( فتح القدير    ةتكلم )١(
)٦/٦٠٣  .( 

 ،٩ة لابن القـيم ص    ي والطرق الحكم  ،) ٢/٣١٠(ج   ومغني المحتا  ،)٥/٢١٨( التاج والإكليل    ،) ٧/٣٢٩(بدائع الصنائع    )٢(
 ).  ٦/٥٧٦(وكشاف القناع 

 ).  ٦/٥٧٣( وكشاف القناع ،) ٧/٢٦٣( والمغني ،) ٥/٢٢٠( ومواهب الجليل ،) ٧/٣٢٩(بدائع الصنائع  )٣(

  ٧٤١، والتوقيف على مهمات التعاريف ص٣٢٠التعريفات ص: ينظر  )٤(

  ).٨/٣١٠(رد المحتار علي الدر المختار  )٥(
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 فإن أقر   ، ويتفرع عنه أن يكون المقر له محقق الوجود كالجنين         ،إقراره ويطلب منه البيان والتعين    
 )١(.  موجود فلا يصحلحمل وهو غير

 بأن يكون الحق المقر به يثبت       ،أن يكون للمقر له أهلية التملك ولو بالمآل كالحمل        : سابعاً -
 ، فلا يقبل الإقرار لبهيمة أو دار بأن لها عليه ألف درهم وأطلق لم يـصح الإقـرار                   ،للمقر له 

 كـذا   علي:  كما قال   أما لو ذكر سبباً يمكن أن ينسب إليه        ،لأما ليسا من أهل الاستحقاق    
 فالجمهور على أن هذا     ، أو لهذه الدار بسبب غصبي أو إجارا       ،لهذه الدابة بسبب الجناية عليها    

  وهو اختيار المرداوي   ، ويكون في الحقيقة لصاحب الدابة أو الدار وقت الإقرار         ،الإقرار صحيح 
ى هذا أن الإقرار لا يصح       لكن جمهور الحنابلة عل    ، وجزم به ابن مفلح في الفروع من الحنابلة        ،

   .)٢(  لأن هذا الإقرار وقع للدار وللدابة وهما ليستا من أهل الاستحقاق
 فالإقرار صحيح لازم بمجـرد      ، فإن كذبه بطل الإقرار      ، أن لا يكذب المقر له في إقراره       :ثامناً -

ه بطل الإقـرار    كذب المقُر له في إقراره أو رد       ولكن إذا    ، تصديق المقر له   صدوره ولا يتوقف على   
  )٣( .بدون رغبته وإرادتهله حتى لا يدخل شيء في ملك المقر 

 ، فإن كان غير مقبول فلا يصح      ، أن يكون سبب استحقاق المقر له للمقر به مقبولاً عقلاً          :تاسعاً -
من إرث أو وصـية     :  أما لو أقر بمال وقال       ،كما إذا أقر لحمل بسبب التعامل أو الإقراض أو غيره         

  )٤( . صحيحفالإقرار

                                   
، والمغـني  ٢٢٥، والقواعد لابن رجب ص )٤/٣٦٠(وروضة الطالبين   ) ٥/٢٢٠(، ومواهب الجليل    )٨/٣١٠(تار  رد المح  )١(

)٧/٢٦٦ .(  
 

وكـشاف القنـاع    ) ٢٦٧ ،٧/٢٦٦(والمغني  ،) ٤/٣٥٦( وروضة الطالبين    ،) ٩/٢٦٦( والذخيرة   ،)٨/٣٢٠(رد المحتار    )٢(
)٦/٥٨١  .( 

 ).  ٣/٦٢٣( وشرح منهي الإدارات ،) ٣٥٩ ،٤/٣٥٨( وروضة الطالبين ،)٩/٢٦٨( والذخيرة ،) ٨/٣٠٩(رد المختار  )٣(

 ). ٧/٢٦٦( والمغني ،) ٢/٣١٢(ومغني المحتاج ،) ٥/٢٢٣( ومواهب الجليل،)٨/٣٤٥(تكملة فتح القدير )٤(
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 أن يكون المقر به معلوماً في التصرفات التي لا تكون صحيحة مـع الجهالـة كـالبيع                  :عاشراً  -
 ويطلب من المقر تفسيره بكل ما يتمول وبما يتفق          ،والإجازة وما عدا ذلك فيصح الإقرار باهول        

  )١( .مع لفظه لغة وعرفاً
 فلو قال داري أو ثوبي أو ديني الذي على زيد           ، أن لا يكون المقر به ملكاً للمقر       :ادي عشر الح -

 وقـال   ، لأن الإقرار ليس إزالة للملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكاً للمقر لـه              ،لعمرو فهو لغو  
  )٢( . ملابسه لأنه يضاف لأدنى،وز إضافته لملكهيج: الحنابلة

 ظاهر الحال فـإن كـان        وأن لا يكذبه   ، أن لا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً         :ثاني عشر ال -
 فلو أقر بأن شخصاً أقرضه يوم كذا وقد مات قبله           ،يؤاخذ به صاحبه   كذلك كان الإقرار باطلاً لا    

 ومثل إذا أقر بقطع يد وهـي        ، أو أقر لوارث بأكثر من نصيبه الشرعي فهو إقرار باطل          ،فلا يصح 
  )٣( .سليمه أو بنسب معروف النسب فالشرع يكذبه فيه

شاكاً فيما يقر به لم يقبل        فلو كان المقر   ،أن يكون الإقرار بصيغة الجزم واليقين     : ثالث عشر   ال -
إقراره ولم يؤاخذ به لأن الإقرار شهادة على النفس فكما يشترط أن تصدر الشهادة عن علم ويقين        

لفلان عندي كذا فيما أعلم أو على ما أعلم فيما ـ أحسب فلم  :  ومثاله لو قال ،فكذا في الإقرار
  )٤( .ح إقرارهيص

إن :  أن يكون الإقرار منجزاً فتكون عبارته منجزة لا معلقاً على شرط فإن قـال              :رابع عشر   ال -
لم يصح لأن الإقرار إخبار والإقرار يبين ظهور الحق ويكـشفه فـلا             .جاء زيد فأنا مقر لك بكذا       

  .يصح تعليقه على المستقبل ولأن الإقرار يفيد مشغولية الذمة بالحق
  )٥(. سابقاً التزاماً جديداً وإنما يظهر التزاماً ءبه قبل صدور الإقرار إذ المقر بإقراره لا ينشيالمقر 

  

                                   
وكشاف القناع  ) ٣٠٤ ،٧/٣٠٣( والمغني   ،) ٢/٣١٩( ومغني المحتاج    ،)٢٦٩ ،٩/٢٦٨(والذخيرة  ) ٨/٣١٠(رد المحتار    )١(
)٦/٥٧٤  .(  

 

 ).  ٣/٦١٧( وشرح منهي الإرادات،) ٢/٣١٦( ومغني المحتاج،)٤/٣٦٠(وروضة الطالبين ) ٩/٢٩٨(الذخيرة  )٢(

 ).  ٣٦١ ،٢/٣٦٠( النكت والفوائد السنية لابن مفلح،) ٢/٣١٧(مغني المحتاج  )٣(

)٤( الذخيرة)٦/٥٨٩(اع ، وكشاف القن) ٧/٣٣٦(غني ، والم) ٢/٣١٥( ومغني المحتاج ،)٢٧١ ،٩/٢٧٠  .( 

 ـ   ) ٣٣٨،  ٧/٣٣٧(المغني   و ،) ٣٩٨ ،٤/٣٩٧( وروضة الطالبين      ،)٩/٢٧١(الذخيرة   )٥(  ، ٦/٥٨٩(اع  ، وكـشاف القن
٥٩٠  .(  
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  حجية الإقرار: المطلب الرابع 
الإقرار إذا صدر مستوفياً لشرائطه صار حجة على المقر فلا يحتاج معه إلى دليل آخر فهو أقوى ما                  

 ويبين أن هـذا     ، الحق در على لسان المقر فإنه يظهر      لأن الإقرار إذا ص    البينةيحكم وهو مقدم على     
 ويجعل المدعى به ثابتاً غير متنـازع        ، فالإقرار يقطع التراع وينهي الخلاف     ،الحق كان ثابتاً من قبل    

 والـدليل   ، ويقتصر حكم القاضي على الأمر بالتسليم ورفع المقر به سواء كان قليلاً أم كثيراً              ،فيه
  . كتاب والسنة والإجماع والقياسعلى اعتبار الإقرار حجة ال

  .الكتابة: أولاً 
  : وردت آيات كثيرة تدل على الإقرار صراحة أو دلالة ومنها

وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لاَ تسفِكُونَ دِماءكُم ولاَ تخرِجونَ أَنفُسكُم من دِيارِكُم ثُـم}             :تعالىقوله   -١
دهشت مأَنتو متر٨٤سورة البقرة الآية  }ونَ أَقْر. 

 فالإقرار حجة في إثبات الحق والتزام       ، أن االله أقام الحجة عليهم بإقرارهم بأخذ الميثاق        :وجه الدلالة 
  )١( .صاحبه به

لٌ وإِذْ أَخذَ اللّه مِيثَاق النبِيين لَما آتيتكُم من كِتابٍ وحِكْمةٍ ثُم جـاءكُم رسـو               {تعالىقوله   -٢
مصدق لِّما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى ذَلِكُم إِصرِي قَالُواْ أَقْررنا قَالَ               

 اهِدِينالش نكُم معاْ مأَنواْ وده٨١سورة آل عمران الآية  }فَاش.  
 )٢(وإلا لما طلبه منهم، أن الإقرار حجة على المقر بينتعالى أن االله :وجه الدلالة

سورة البقرة الآيـة    }ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق ولْيتقِ اللّه ربه ولاَ يبخس مِنه شيئاً          { تعالىقوله   -٣
٢٨٢. 

ملاء من المدين هو  الحق الذي عليه للدائن والإاتب أن االله أمر المدين أن يملي على الك   :وجه الدلالة 
   .)٣(الإقرار حجة لما أمر االله بهلم يكن إقرار واعتراف بالدين والتزام به فلو 

  
                                   

 وتفسير القرآن  العظـيم لابـن كـثير          ،)٢/١٨( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي    ،)١/٧٩(الكشاف للزمخشري :ينظر   )١(
)١/١٨١ .( 

 ). ١/٥٦٥(، وتفسير ابن كثير )٤/١٢٦( وتفسير القرطبي ،)١/١٩٩(ينظر الكشاف  )٢(
 ). ١/٥٠١( وتفسير ابن كثير ،)٤/٣٨٥( وتفسير القرطبي ،)١/١٦٨(ينظر الكشاف  )٣(
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   }يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شهداء لِلّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم{تعالىقال  _ ٤
  . ١٣٥سورة النساء الآية 

 وقد أمر االله بالإقرار بالحق وأكده االله تعالى         ، الشهادة على النفس إقرار بالحقوق     أنْ :ه الدلالة وج
  )١(ا الشريعةمأنه شهادة الله والشهادة على النفس أعلى درجات العدل والرحمة اللذين تسعى إليه

  : السنة: ثانياً

يـا  ( : فقال   رجلاً من الأعراب أتى رسول االله      أنّ)٢(عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني         -١
فاقض بيننا بكتاب   : االله أنشدك االله إلا قضيت لي بكتاب االله فقال الآخر وهو أفقه منه            رسول  

 وإني أخبرت أن على ابني ،إن ابني كان عسيفاً على هذا فزني بامرأته    : قل  : االله وائذن لي فقال     
لى ابني جلـد مائـة       فسألت أهل العلم فأخبروني أن ع      ،الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة     

 والذي نفسي بيـده لأقـضين         فقال رسول االله   ،امرأة هذا الرجم   وأن على    ،وتغريب عام 
 واغد يا أنيس    ، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام          ،بينكما بكتاب االله  

 )٣()  فإن اعترفت فارجمها هذا إلى امرأة
 الحكم برجم المـرأة علـى       علق  رار لأن الرسول   الحديث صريح في حجية الإق     :وجه الدلالة 

  .  ودليل تبني عليه الأحكام،اعترافها فدل على أن الاعتراف حجة على صاحبه
يا رسـول االله إني     :  وهو في المسجد فناداه فقال      وعن أبي هريرة قال أتى رجل رسول االله          -٢

ربع شهادات دعاه النبي     فلما شهد على نفسه أ     ، زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات       

                                   
 ). ١/٨٥٩( وتفسير ابن كثير ،)٥/٤١٢( وتفسير القرطبي ،)١/٣٠٤(ينظر الكشاف  )١(
توفي في المدينة عن .  حديثا٨١ له  وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. شهد الحديبية.  صحابي:د بن خالد الجهني المدني زي)٢(

  .٥٨ ص ٣الأعلام للزركلي ج . سنة٨٥
 ومسلم في كتاب الحدود باب حد       ،) ٢/٩٧١(أخرجه البخاري في كتاب الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود              )٣(

 ). ٢٠٧-٢٠٥//١١(مسلم شرح النووي صحيح ( الزنا 
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    نعم فقال النبي    : فهل أحصنت؟ قال  :  قال ،لا: أبك جنون؟ فقال  :  فقال     اذهبـوا بـه
 )١( )فارجموه

يـا  : وهي حبلي من الزنا فقالـت     ،  امرأة من جهينة أتت النبي       وعن عمران بن حصين أنّ     -٣
      فدعا النبي    ،رسول االله  أصبت حداً فأقمه علي   فإذا وضـعت    ،إليهاأحسن  " : وليها فقال 

...  فشدت عليها ثياا ثم أمر ا فرجمت ثم صلى عليها              ففعل فأمر ا رسول االله       ،"فأتني
 )٢( ).الخ الحديث

 فهو كاف في ذلـك وإذا       ،أن فيهما إقامة الحد بمجرد الإقرار     : وجه الدلالة من الحديثين السابقين    
لشبهات كما جاء في الحديثين فكونـه حجـة في          كان الإقرار حجة ودليلاً في الحدود التي تدرأ با        

 )٣( .غيرها أولى
.الإجماع: ثالثاً 

                قد اتفق المسلمون سلفاً وخلفاً على أن الإقرار حجة فقد عمل بالإقرار الخلفاء الراشـدون
  )٤(. حتى اليوم فكان إجماعاً  والصحابة والتابعون وأئمة المذاهب والعلماء من زمني النبي

  . سالقيا: رابعاً
فالـشهادة إخبـار    ،العمل بالإقرار والاحتجاج به ثابت بالقياس الأولوي على الـشهادة             

 فالجامع بينـهما أن  ،  والإقرار إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه ،الشخص بحق لغيره على غيره    
 ولما كانت الشهادة حجة شرعية في الإثبات يلزم الحكم ـا رغـم              ،كلاً منهما إخبار بحق لآخر    

مال الكذب فيها فكذلك يكون الإقرار حجة شرعية بالأولى لأن مة الكذب بالإقرار أقـل               احت
   )٥ (.الآخرينعلي  لأن الإنسان لا يكذب على نفسه وإن كذب ،منها في الشهادة

                                   
 ومسلم في كتاب الحدود في باب حد الزنا         ،)٦/٢٤٩٩(أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب لا يرحم انون وانونة          )١(

 ). ١١/١٩٣(مسلم بشرح النووي(
 )١١/٢٠٤،٢٠٥(مسلم بشرح النووي ( أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنا )٢(
 ). ٨/٣١٩(اضي زاده فتح القدير لقتكملة : ينظر  )٣(
 والحـاوي   ،)٩/٢٠٧( الـذخيرة للقـرافي      ،)٤/٤٥٠( وبداية اتهد لابن رشـد       ،)٨/٣١٩(تكلمه فتح القدير    :ينظر   )٤(

ومراتب الإجماع لابن حزم    ) ٢/٣٦٠(النكت والفوائد السنية لابن مفلح      ،٢٢٩ والطرق الحكمية ص     ،)٧/٤(للماوردي  
 . ٥٦ص

  ). ٢٣/٢٣٤( وتكمله اموع شرح المهذب محمد المطيعي ،)٢/٣٠٨(مغني المحتاج : ينظر  )٥(
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  تعريف المعاملات لغة واصطلاحاً: المبحث الثالث
  : في اللغةلة المعام: أولاً 

أو ، )١(  وهي مأخوذة من عاملت الرجل أعامله معاملـة        ،ةجمع معامل  :المعاملات في اللغة      
   .التعامل مع الغير

سواء . )٢(طلق على الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا         ت :المعاملة في الاصطلاح  : ثانياً
المعاوضـات الماليـة    : المعـاملات خمـسة     : ( حيث قال ابن عابدين    ،تعلقت بالأموال أو النساء     

بعض العلماء بالأحكام المتعلقة    ها  وخص )٣( ) والتركات ، والأمانات   ، والمخاصمات ،حاتوالمناك
 ،)أحوال شخـصية  ( ومناكحات   ،عبادات ومعاملات   : بالمال؛ حيث قسموا الفقه الإسلامي إلى       

  . وعقوبات فالمعاملات خاصة بالتعامل المالي
علم يـنظم تبـادل     (: ذ علي فكري بأا     فها الأستا  وقد عر  ،والأولى الاقتصار على المعني الأخير    

ير بأا  بفها الدكتور محمد عثمان ش    عرو)٤( )بواسطة العقود والالتزامات  الناس  الأموال والمنافع بين    
 ،من بيع وإجارة    : وهي تشمل المعاوضات    ) الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأموال      (: 

 ، والمـشاركات    ،كـالإبراء مـن الـدين     : قاطات   والإس ،من هبة ووقف ووصية     : والتبرعات  
  )٥(. والتوثيقات من رهن وكفالة وحوالة

                                   
   ٢/٨٨٧: لسان العرب لابن منظور )١(

 ٤٣٨: معجم لغة الفقهاء لقلعجي  )٢(
 .  ١/٧٩:حاشية ابن عابدين  )٣(

 .  ١/٧: المعاملات المالية والأدبية لعلي فكري )٤(

  .  ١٢ ص المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي )٥(
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  المتعلقة بصيغة الإقرار الفقهيةالضوابط : الفصل الأول 

   :وفيه ثمانية مباحث

  .الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان: المبحث الأول  -

 .الإقرار أقوى من البينة : المبحث الثاني -

  .الإقرار يصح في غير مجلس الحكم : المبحث الثالث -

 .الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ: الرابعالمبحث  -

 .ل بمترلة الإقرار النكو : الخامسالمبحث  -

 .إذا أمكن حمله على الصحة لزم الإقرار : السادس المبحث  -

  .الإقرار حجة قاصرة  : السابعالمبحث  -

 .الإقرار المتقدم لا يبطل الإنكار الحادث : الثامنالمبحث  -
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   .)١(الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان : المبحث الأول 

  :وفيه خمسة مطالب 

  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .لم أجد صيغ أخر للضابط من خلال البحث 
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

 : وقد قالت العرب     ،ترتب أثار الإقرار الشفوي عليه    ت و ،لكتابة يقوم مقام الإقرار الشفوي    الإقرار با 
  . الكتاب أحد اللسانين

  .دليل الضابط: المطلب الثالث

  }يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه{ تعالىقال -١
  ٢٨٢: الآية : سورة البقرة } ولْيملِلِ الَّذِي علَيهِ الْحق { تعالىثم قال 

ن إقراره   ويكو ، وإملاء المدين أيضاً هو أمره للكاتب بكتابة إقراره        ،فالآية صريحة في الأمر بالكتابة    
  . كن الكتابة وسيلة إلى حفظ الحقوق لما أمر ا وحذر من إهمالهاتلم  ولو ،بالكتابة حجة عليه

لـه   مسلم   ،ماحق امرئ : ( وى الجماعة عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله            فقد ر  -٢
 .)٢( )شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

 التبرع بالمال    : وإذا كانت الوصية في اصطلاح الفقهاء تعني       ،نص في الوصية كتابة    فهذا الحديث   
الحديث عامة في بيان وإيضاح الحقوق والواجبات التي تـشغل ذمـة             فإا في    ،المعلق على الموت  

 وإذا لم يحز الاعتمـاد علـى        ، ويطمئن على وفائها إذا فاجأته المنية      ،الشخص حتى تبرأ من الديون    
  . الخط والإقرار بالكتابة لم يكن لكتابة الوصية فائدة

  
  

                                   
 ٣٣٩ ابن نجيم الأشباه والنظائر ، المغني  .١٦٠٦مجلة الأحكام العدلية ) ١(
 .  باب أحكام الجنائز  ) ١٦٢٧(باب الوصايا ، مسلم حديث رقم  ) ٢٧٣٨(متفق عليه البخاري حديث رقم ) ٢(



 

 

 

 

٤٧ 
løÚ^Ã¹]<»<…]†Îý^e<íÏ×Ãj¹]<íéãÏËÖ]<¼e]ç–Ö] 

 : المعقول  -٣

 الكتاب كالخطاب والخط كاللفظ في تعـبير        ة تكون حجة حيث أنّ    نإن الكتابة الظاهرية المعنو   
   . )١(الإنسان عن نواياه

  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

يصح الإقرار بكل ما يدل على المقصود بإخبار الشخص عن ثبوت            أنه   يدل الضابط على    
لمراد  وإنما ا  ، في الإقرار  فاللفظ ليس مقصوداً بذاته    ، بالكتابة  حق عنده لآخر سواء أكان باللفظ أم        

الدلالة في   ه وتنحط عن  ، وتمتاز عليه بالثبات والضبط      ، والكتابة أخت اللفظ   ، الذي يدل عليه     المعنى
  )٢( أحياناًالإرادةعلى جزم 

. 
  

  : ختلف الفقهاء في ثبوت الحق بالإقرار كتابة على ثلاثة أقوالاوقد 
 ذهـب إلى    ، عليها أم لم يشهد     سواء أشهد  وقثبت به الحق  ت  الإقرار بالكتابة لا   إنَّ: القول الأول 

  . ذلك جمهور المتقدمين من الحنفية وبعض المتأخرين منهم
  .وهذا يضعف قوة ثبوت الحقوق ا ،مل مة التزوير وتشابه الخطوط تبأن الكتابة تح: واستدلوا 

 ـ أشهد على كتاب    الإقرار بالكتابة تثبت به الحقوق مطلقاً سواء        أنَّ :القول الثاني   ،هده أم لم يـش    ت
  . نفية ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة في قول والمتأخرون من الح

بأن الإقرار كتابة كالإقرار لفظاً ، بجامع التعبير عن الإرادة في كل ،والإخبار عن ثبوت               : واستدلوا  
  .الحق في الذمة ،وقد اعتبر الإقرار باللفظ فيعتبر الإقرار بالكتابة بالأولى 

 فإذا لم يشهد فلا يثبت الحق       ،لإقرار بالكتابة تثبت به الحقوق إذا أشهد عليها        ا  أنَّ :القول الثالث 
  .   ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية والمالكية في قول،به

                                   
 .   ٤٣٠وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية  للزحيلي ص) ١(
 .   هامش٣٢٦ص ١:  الزرقا المدخل الفقهي العام ،) ٢(
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كتابة إذا أشهد عليها،لان احتمال التهمة يرتفع بالإشهاد        جواز إثبات الحقوق بالإقرار     : واستدلوا  
  . )١(اجحوهو القول الر.  عليها 

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 فأرسل إلى وليها كتاباً يطلب منه فيه الـزواج          ،إذا أَراد شخص أن يتزوج امرأة من بلد آخر           .١
:  قال بمحضر من الشهود    ، فحين وصول الكتاب إلى ولي المرأة        ،كذاقدره  من وليته فلانة بمهر     

  .)٢(العقد تمَّفقد  ، كذا ةرقبلت زواج وليتي فلانة من فلان على مهر قد

إذا كان التصرف يتوقف على العلم فقط كالوكالة فلا يظهر تقييده بـالس ويكفـي فيـه                  .٢
 . )٣(الاطلاع على ما في الكتاب

 ، والإجارة والـشركة   ،كانت الكتابة في العقود التي تتوقف على علم الآخر ورضاه كالبيع          إذا   .٣
 ، وعقد قراءته    ،با وصول الكت  ء بل من بد   ، الكتابة   ءوالزواج فلا تأخذ الكتابة مفعولها من بد      

فيعتبر مجلس بلوغ الكتاب  ولا يظهر أثـر الخـط إلا علـى              ،وعندما يعتبر الموجب والقابل     
  )٤(القبول

  
  

                                   
/ ١٨ ، المبـسوط   ٦/١٣٦، المغني    ) ٢٠٦_٢٠٥(، الطرق الحكمية     ) ٣٤١_ ٣٤٠(الأشباه والنظائر لابن نجيم     : ينظر  ) ١(

 ، وسائل الإثبـات في الـشريعة        ٣/٤٠٣حاشية الدسوقي    ) ٣١١( ، الأشباه والنظائر للسيوطي      ٢/٢٤٤ ، مغني المحتاج     ٢٠
 )  ٣١٤-٣١٠( الإسلامية للزحيلي 

 .  البورنو ٧/٢٧٤:الموسوعة )٢(
 .الزرقا : ٣٤٩شرح القواعد الفقهية )٣(
 .   المصدر نفسه والصفحة) ٤(
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  )١(الإقرار أقوى من البينة : المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .)٢(والبنية لا توجب إلا بالقضاءالإقرار موجب للحق بنفسه _ ١
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

 ولكن البينة إذا ،و كالبينة أو مقدم على البينة ولا يتجاوز إلى غيره      هإن قرار المرء على نفسه حجة ف      
تتـصل  لا تكون دليلاً ملزماً إلا أن        ،أقيمت على شخص كانت ملزمة له وملزمة لغيره من الناس         

  . بقضاء القاضي
  .دليل الضابط: لمطلب الثالثا
  ١٤:  آية  :القيامة }بلِ الْإِنسانُ علَى نفْسِهِ بصِيرةٌ {تعالىقوله  )١

  مع عدم وجود  )٣(،  لأا شهادة منه عليه،وجه الدلالة واضح في قبول إقرار المرء على نفسه 
  . على أنه مقدم عليها  لدفيالبينة 

 اوالذي نفسي بيده لأقضين بينكم(  قال  رسول االله أنعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني       )٢
 ـ  اغ و ،ريب عام غ عليك وعلى ابنك جلد مائة وت      الوالدة والغنم رد  : بكتاب الله    س إلى  يد يا أن

  .)٤( ) امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها
 ـ           جعل رسول االله    : وجه الدلالة    ى  الإقرار حجة عليها في إقامة الحد ولم يسأل الرجل بينة عل

 . فدل على قوته وتقديمه على البينة  المرأة ،
  . )٥(يخالف فيهدون أن  أجمع المسلون على كون الإقرار حجة على المقر) ٣
  

                                   
 ٢/١١٩ ، قواعد الأحكام   ١٨٦/ ١، الوجيز للغزالي    )كتاب الإقرار بالحقوق     ( ٥/٢١٢،  ) كتاب الرهن    (٤/٣٧٢المغني) ١(
. 
 )  ٩ج١٠٠ المبسوط )٢(
 ١/٥٠٦أحكام القرآن    )٣(
    . ٣ حاشية ٤٢سبق تخريجه ص (  متفق عليه واللفظ المسلم )٤(
  ١/١٢٨ موسوعة الإجماع -٥/١٣٨ المغني )٥(
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  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 الإقرار حجة شرعية    وقد نص الحنفية على أنَّ    ،   الشرعية   الأدلة اء على أن الإقرار أقوى    فقهجمع ال أ
ة ونص الـشافعي  ،  بلغ من الشهادة    أ نص المالكية على أن الإقرار    و ، فيه غالباً  ةمتهبناء على انتفاء ال   

ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا أعترف بالحق لا           ،ول من الشهادة  على أن الإقرار أولى بالقب    
  . وهذا ما يدل عليه الضابط صراحة )١(وإنما تسمع إذا أنكر تسمع عليه الشهادة 
 فأفادت الفرق بين الإقرار والشهادة ، فالإقرار موجب للحق بمجـرد الإقـرار        وأما الصيغة الأولى  

       ـا لا   وقاطع للتراع سواء كان بحكم حاكم أو لا ، بخلاف البينة سواء كانت شهادة أو يمـين فأ
  .تكون موجبة إلا بحكم حاكم 

  .لدلالة صيغة الضابط في المعنى والي فرق بينها وبين  الثانية فلا يظهر الصيغة وأما
  :الاستثناءات على الضابط

 بالشبهات كالزكاة والكفارات لا يقبل رجوعه عن        أ لا تدر  حقوق االله التي  ( : قال ابن قدامه    ) ١
   .)٢()   لا نعلم في هذا خلافاً،إقراره ا 

قر  كان مجهول النسب بأنه ابنه وكان لا يولد مثله لمثل الم           لإنسان لمن اأقر  ما نصوا عليه أنه لو      ) ٢
وذلك يفيد أن البينة أيضاً لا تقبل عليه بالأولى لأن الإقرار قد بطلٍ مع أـم                 ،فإن الإقرار يبطل    

  . )٣(صرحوا أن الإقرار أقوى من البنية
ولم ينفسخ البيـع ولزمـه      ، لم يقبل قوله على المشتري    ، ثم أقر أن المبيع لغيره       ، ومن باع شيئاً  ) ٣

 ثم ملكته بعد لم يقبـل       ، أو اعتقه ثم أقر به وإن لم يكن ملكي         وكذلك إن وهبه   ،غرامته للمقر له    
   .)٤(قوله

                                   
 ) ١/٢٣٤، ٤٨-٦/٤٧الموسوعة الفقهية الكويتية )١(
 . ٥/١٥١ المغني )٢(
 .  ٦٥ص١ ج٨مجلة الأحكام العدلية   المادة ) ٣(
 .  .  ٣٤١ / ٥ المغني ج)٤(
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  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 ثم أنكر ذلـك وسـأل       ، أو آجر المستأجر     ، أو أنه قبض المبيع      ، لو أقر أنه ذهب وأقبض الهبة      )١
مـد؛ لأن    وهو قول أبي حنيفة ومح     ، فإنه لا يستحلف على رواية عن أحمد         ،أحلاف خصمه   

  . )١(دعواه تكذيب لإقراره ؛ ولأن الإقرار أقوى من البنية
ذلك مقبولا فيما يمكن صدقهما فيـه      كان   ، بضه   أو المرن بق    ، وإذا أقر الراهن بتقبيض الرهن     )٢

أو أقر المـرن  ،أقررت بذلك ولم أكن قبضت شيئاً      : وإن أقر الراهن بالتقبيض ثم أنكره وقال      ،
لا يلزمـه   : فإن طلب المنكر يمينه ففيه وجهان أحدهما      ،  ول قول المقر له     فالق،  بالقبض ثم أنكر    

يمين لأن الإقرار أقوى من البينة ولو قامت البنية بذلك وطلب المشهود عليه يمـين خـصمه لم        
  . )٢(يقبل منه فكذلك الإقرار

                                   
 .  ٣٤١  /٥المغني ج) ١(
 .  ٣٤٥ص١٠المبدع ج) ٢(
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  )١(الإقرار يصح في غير مجلس الحكم : المبحث الثالث 
  :وفيه خمسة مطالب 

  .صيغ الضابط: الأولالمطلب 
  .)٢( ذه الصيغ،ة كتب كر هذا الضابط في عد آخر حيث ذُصيغلم أجد خلال البحث على ) ١

  .معنى الضابط: المطلب الثاني
 ويجوز إثبات الإقرار الحاصـل      ،لا يشترط لصحة الإقرار أن يكون في مجلس القضاء وسير الدعوى          

  .)٣(ةالإثبات الشرعيبجميع طرق في غير مجلس القضاء 
  .دليل الضابط: المطلب الثالث

صح منه سواء كان في مجلس الحكم أو في غير مجلس           يعموم الأدلة بقبول الإقرار إذا صدر ممن         )١
وإِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لاَ تسفِكُونَ دِماءكُم ولاَ تخرِجونَ أَنفُسكُم مـن           {تعالىالحكم ومنها قوله    

أَقْر ثُم ارِكُمونَدِيدهشت مأَنتو مت٨٤: آية:  سورة البقرة } ر 
 أقام الحجة عليهم بإقرارهم بأخذ الميثـاق وبالتـالي          تعالى الكريمة بأن االله     الآيةتدل  : وجه الدلالة   

  . )٤(ثيات الحقإفالإقرار حجة في 
شهداء لِلّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ       يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ        {تعالىقوله   )٢

بِينالأَقْر١٣٥:   آية : النساءسورة  }و . 
  .)٥( الشهادة على النفس هي الإقرار واالله أمر بالإقرار بالحقوجهه الدلالة أنَّ

ة ولا يعرفها  إلا     ا الكتاب ه من الحقوق قد تنعدم فيما الشهود وتتعذر في        اً كثير أنَّ: من المعقول    )٣
وهـو الإقـرار الـذي لا        ، الحقوق من أقرب الطرق وأيسرها       تثبالإالتوصل  اا فيتم   أصح

  .)٦(ة أن يكون في مجلس القضاء وسير الدعوىتيشترط الفقهاء لصح
  

                                   
 ) .كتاب القضاء ( ٥٥/ ١٤  المغني)١(
 .٤/٤٧٢، الكافي في فقه ابن حنبل ج٤٣١ص١١المغني ج   )٢(
 . ٢٩٤ص) الزحيلي(وسائل الإثبات   )٣(
 . السايس )١/١٧٠تفسير آيات الأحكام   )٤(
 .ابن كثير  ،١/١٢١تفسير القرآن العظيم   )٥(
 . ، الزحيلي ٢٩٤صوسائل الاثياب   )٦(
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  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
عـدم إنكـار    وهذا في حال     ،هذا الضابط يدل على قبول الإقرار الحاصل في غير مجلس الحكم            

قراره مثـل   إقراره عند القاضي فلابد للمدعى من إحضار بينه تدل على           إالمدعى عليه أما إذا أنكر      
  . ثبات الإقرار الحاصل في غير مجلس الحكم بجميع طرق الإثبات الشرعيةإالشهادة ولذلك جاز 

 من  أنه لا     ،علم بين أهل ال   ف فقد ذكر أنه لا خلا     ،)١( االله    رحمه - على ذلك ابن القيم      كما نص 
لا :(قال حيث  ،)٣(ى حكي عن ابن أبي ليلإلا ما  )٢(يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس القضاء       

 . )٤( ) إلا إقراراً بحضرتيعنديأجيز إقراراً في حق أنكره الخصم 
 ـ             (قال ابن القيم بعد ذلك       ه ولعله ذهب في ذلك إلى الإقرار لماّ كان شهادة المرء على نفسه اعتبر ل

 الشهادة لا توجب    أنّ:وأراد بذلك    ،)٥( ) والفرق ظاهر لا خفاء به     ،مجلس الحكم كالحكم بالبينة   
 فلم يحتج إلى وقـوع  ، بينما الإقرار يعتبر موجب للحكم بنفسه     ،بانضمام القضاء إليها    إلا  الحكم  

  )٦( .في مجلس القضاء
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

قراره صحيح  إ نّإ أو غصب أو وديعة أو عارية في غير مجلس الحكم ف           إذا أقر رحل لرجل بدين     )١
به ؤخذمعتبر وي  . 

  

                                   
هو محمد بن أبي بن أيوب، شمس الدين، أبو عبد االله، ابن القيم الجوزية، الفقيه الأصولي، من أئمة الحنابلـة، لازم شـيخ                )  ١(

زاد المعاد، جـلاء    : ، له مصنفات كثيرة جداً، من أهما      ٧٥١للهجرة، وتوفي سنة    ٩٦١الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه، ولد سنة        
  ).٢/٤٤٧(طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته  .م الموقعين، بدائع الفوائد، حادي الأرواح، إغاثة اللهفان، وغيرهاالأفهام ، إعلا

 ).٢/٤٤٧(الذين على طبقات الحنابلة : ينظر في ترجمته 
القاسم حاشية ابن   ) ٦/١٠٩(تكلمة فتح القدير    : ، وينظر في المذاهب الأخرى    ٢٠٣نص على ذلك في الطرق الحكمية ص      )  ٢(

 ).٧/٩(، الحاوي للماوردي )٣/٤٢٧(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٥/٣٥٤(على التحفة
هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمنن بن أبي ليلي الكوفي الفقيه، تولي قضاء الكوفة، ضعفه بعضهم بـسوء الحفـظ                        )٣(

وفيات الأعيـان   : ينظر  (للهجرة  ١٤٨توفي سنة   )  فقهياً ليس بالحافظ وإن كان   :( بسوء الحفظ وكثرة الخطأ، وقال ابن خزيمة        
٤/١٧٩(  
 . الطرق الحكمية في الموضع المذكور سابقاً  )٤(
 . الطرق الحكمية في الموضع المذكور سابقاً  )٥(
 ). ٦/١٠٩(ينظر تكملة فتح القدير  )٦(
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  )١(الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ : المبحث الرابع 

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  . )٢(  هيجب حمل اللفظ على ظاهر )١
 . )٣( واالله ولي المغيب،الأحكام على الظاهر )٢
 .)٤(تعالى إلى االله موكلة وإن السرائر ،ا يجري على يظاهرإنمالحكم  )٣

  .معنى الضابط: المطلب الثاني

و تفسيره بمعنى خفي إلا مـا   ل من المقر تأويل اللفظ أ     ر ولا يقب   المعتبر في الإقرار هو اللفظ الظاه      أنَّ
  سةا كما سيأتي في الدراستثنى

  .دليل الضابط: المطلب الثالث

 بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فـاقض   ولعلّكم تختصمون إليّ  إن( قال رسول االله     .١
به قطعـة   له   فلا يأخذه فإنما اقطع      ،له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً            

 . )٥( )من النار
 فيحكم بالبينة واليمين وباقي وسـائل       ،وفيه دلالة على القضاء على نحو ما يسمع القاضي ظاهراً         

 .)٦(الإثبات
بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم سرية أسامة بن زيد إلى            « :  عن أبي سعيد ، قال       حديث. ٢

مرداس ، ومعه غنيمة له ، وجمل أحمر ، فلما رآهـم            : أناس من بني ضمرة ، فلقوا رجلا يقال له          
: قال  أوى بما معه إلى كهف جبل ، واتبعه أسامة بن زيد ، فلما رأى ذلك مرداس أقبل إليهم ، ف                   

                                   
F١E كتاب الإقرار بالحقوق  ( ١٩٠ ، ١٨٣/ ٥  المغني. ( 
 F٢E   كتاب الحواله والضمان٤/٥٨٦المغني . 
F٣E   ٤/١٢٠ينظر الأم . 
 F٤E   ٢/٣١٢معالم السنن . 
F٥E باب شعب الإيمان  ) ١٣٢٥ /٣٣٢٤(  متفق عليه واللفظ لمسلم حديث رقم. 
F٦E   ابن دقيق ٤/١٦٦أحكام الأحكام ،. 
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السلام عليكم ، أشهد أن لا إله إلا االله ، وأشهد أن محمدا رسول االله ، عبده ورسـوله ، فقتلـه                      
» : أسامة ، فرفع ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم                    

 رسول االله صلى االله عليه       ، فقال  إنما قالها متعوذا  يا رسول االله    : قال  « كيف أنت ولا إله إلا االله ؟        
علـى الأخـذ بظـاهر الأقـوال         وفيه دلالة  )١( فهلا شققت عن قلبه فنظرت فيها ؟        » : وسلم  

  . تعالى أما السرائر فلا يعلمه إلا االله سبحانه ،والأفعال
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

تبـاع  اعوى أن يلتزم ب   الشريعة الإسلامية تحتم على القاضي الذي ينظر الد        يدل الضابط على أن    
 الأمـور الباطنـة مـن        وحيث أنَّ  ،الظاهر من الأمور في أصول التقاضي وما يصدر من الأحكام         

قـد  و والمقر مؤاخذ بإقراره باللفظ الظاهر       ، السرائر فعلي القاضي الأخذ باللفظ الظاهر في الإقرار       
  . أتفق الفقهاء على الحكم بالظاهر

 من الضابط حيث دلت على الأخـذ بالظـاهر في            فهي أعم  ،والثالثة ، والثانية ،أما الصيغة الأولى  
  .الأحكام عامة ،من الأقوال والأفعال ، بخلاف الضابط فهو خص الأقوال فقط 

لا  سرائر الخلق موكلة إلى االله تعالى هو من يحاسب عباده ولا نكلـف إ              وبينت الصيغ الثلاث أنَّ   
  : ل باللفظ الظاهر لعملرط تشالظاهر الذي هو المقدور عليه و ي

يعتبر في الإقرار عرف المتكلم     " الف اللفظ الظاهر العرف فإذا خالف العرف قدم العرف        ألا يخ  )١
  )٢( على أقل محتملاتهكلامهمطلق فيحمل 

.
  

يحمل على العرف لا على دقـائق       " الحنفية   دألا يحمل اللفظ على دقائق العربية لأن الإقرار عن         )٢
 )٣("العربية

لام المقر على دقائق العربية وقد يكون        المتبادر عند الإطلاق ولا يحمل ك      ف هو وذلك لأن العر  
 . في عرف بعض علماء اللغة استعمالها في أمر آخر أو أخص من الاستعمال اللغوي

                                   
F١E  حديث أسامة بن زيد متفق عليه.٧/٣٤٨صنف  ابن أبي شيبة، أبو بكر ، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي العبسي ، الم . 
F٢E ، البرنو. ٢/٢٤٥ الموسوعة 
F٣E  ٣٧١(الاختيارات للبعلي ص .  ( 
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 بالمقر  الالتزامناية يدل على    ك أو   ،أن تكون صيغة الإقرار دالة على الجزم واليقين بلفظ صريح          )٣
 إذا دلت الـصيغة علـى       د الإقرار باطلاً  عي و  ، أو هذا له في ذمتي كذا      مثل له عندي كذا      ،ه  ب

 . الظن والشك
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

١(    وديعة لم يقبل قوله وجمله        : ثم قال  . ألف لو قال له علي        ذلك أنه إذا أقر بدراهم بقوله علـي 
  .)١( لم يقبل قولهدعى بعد هذا تلفهافسره بالوديعة لم يقبل قوله فلو اكذا ثم 

ع حدث عندك وقـال المـشتري       ائّ فقال الب  ، والمشتري في عيب يحدث مثله     ائعإذا اختلف الب   )٢
 لأن الأصل في العقـد      البائعلقول قول   ا وإنما كان    ،مع يمينه البائع  فالقول قول   عندك   ،حدث

 ـ   فالقول قول    ، والعيب حادث  ،الصحة واللزوم    وإن أقـام   ،م بالظـاهر  صمدعى الأصل المعت
  .)٢(ة قبلت بينتهنالمشتري البي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
F١E   ١٠٦ص  / ٥المغني ج . 
F٢E  ٨٣،٨٤موسوعة القواعد الفقهية، عطية عدلان رمضان ص . 
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  )١(النكُول بمترلة الإقرار : المبحث الخامس 
  :وفيه خمسة مطالب 

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  . )٢(النكول عن اليمين بمترلة الإقرار .١
 )٣(يمين في باب الأموال بمترلة الإقرار شرعاًالنكول عن ال .٢

.
  

  .)٤(ون غيرهكالمقر وإقراره حجة عليه دالناكل  .٣
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
 المدعى عليه عن اليمين اعتراف منه بالحق وإلا لحلـف دفعـاً للـدعوى               نكولأن   ،يفيد الضابط 

لذا فيجب القضاء بنكوله وإنشاء القضاء بالنكول في الحدود والقصاص بأن هذا             ،وحسماً للتراع   
  . )٥( فلا يثبتان به،إقرار فيه شبهة

  .دليل الضابط: لثالمطلب الثا
  )٦( )البينة على المدعي: (قال النبي  .١

 .)٧(بنكول المدعى عليه ويدل الحديث صراحة على مشروعية اليمين المردودة ولم يقض الرسول 
 ؟ حبكماصأو  ،حقون قاتلكمتأيحلف منكم خمسون فتس( قال رسول االله  .٢

 يا رسول االله :ا  فقالو،" يهود بخمسين فتبرئكم"   فقال ،ر ولم نشهدضفقالوا يا رسول االله لم نح
  . كيف نقبل إيمان قوم كفار؟ فعقله رسول 

                                   

  )  بيع كتاب ال( ٤/١١١ ، المبدع ٣/٢٨٣، المنثور للزركشي ) كتاب الدعوى  (٦/٢٢٣ البدائع )١(
F٢E  ١٢٤السرخسي  /٦: المبسوط . 
F٣E   ددي ١٣٥:قواعد الفقها . 
F٤E  السرخسي  ١٥/٦٥: المبسوط . 
F٥E محمد عبد االله ٢١٠:مسائل من الفقه المقارن . 
F٦E  الرهن(٢٣٧٨ رقم الحديث ٢/٨٨٨صحيح البخاري  .( 
F٧E ١١٩:الطرق الحكمية  . 
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عليـه أولاً إلى    . )١(   رد اليمين ممـن وجبـت      ويستدل منه على جواز رد اليمين لأن الرسول         
 )٢(الآخر عند امتناع الأول عن الحلفخصمه 

قال : ف درهم فلما تقاضاه   سبعة الآ   استقرض من عثمان      )٤(  أن المقداد  )٣(عن الشعبي  .٣
:  قـال عمـر      ،بعة آلاف  فقال المقداد احلف أا س     ، فخاصمه إلى عمر     ،إنما هي أربعة الآف   

  . )٥(خذ ما أعطاك:  أن يحلف فقال عمر فأبى،أنصفك 
   .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .هو الامتناع عن حلف اليمين في مجلس القضاء: النكول
 ، بإقامة البينـة   إذا أقيمت الدعوى بمال كلف المدعي     ف  وحكم واحد  تدل صيغ الضابط على معنى    

 وإن عجز عن ذلك وكانت الدعوى مما يجوز فيها توجيه اليمين إلى المـدعى               ،فإن أقامها قضي له   
 وإن نكـل عـن      ،وحلف بريء وانتهي التراع      اليمين بطلب المدعى ؛      ، إليه   عليه ووجه القاضي  

وذلك لاختلاف الفقهاء في حقيقـة النكـول والـيمين          بالمدعى به   اليمين فيكون امتناعه كإقرار     
  .  المردودة

 مـن الحنفيـة     بين بينما ذهب الصاح   ،فقد ذهب المالكية إلى القضاء بالنكول واليمين المردودة معاً        
  .  النكول من المدعى عليه بمثابة إقرار منه أنوقول عند الحنابلة إلى

                                   
F١E  ، عن سهل بن أبي حثمه، رجال إسناده كلهم        . ، كتاب الديات ، باب في ترك القود بالقسامة        ٤/١٧٩:  السنن   أبوداود

 .  ثقاب
F٢E النووي ١١/١٤٣:شرح صحيح مسلم ،  . 
F٣E          من أكابر التابعين صلاحا وصدق روايـة وحفظـا         : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود، أبوعمران النخعي، من مذحج

  .فقيه العراق، كان إماما مجتهدا له مذهب: قال فيه الصلاح الصفدي. مات مختفيا من الحجاج  . أهل الكوفة من  . للحديث
  .٨٠ ص ١الأعلام للزركلي ج

F٤E                   وقع بينه وبـين     ،المقداد بن الأسود الكندي هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهراني وقيل الحضرمي 
فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبنى الأسـود               خصومة  ر الكندي   أبي شمر بن حج   

المقداد فصار يقال المقداد بن الأسود وغلبت عليه واشتهر بذلك فلما نزلت ادعوهم لآبائهم قيل له المقداد بن عمرو واشـتهرت                     
 بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى االله عليه و سلم وهاجر الهجـرتين               شهرته بابن الأسود وأسلم قديما وتزوج ضباعة بنت الزبير        

 اتفقوا على أنه    ، كان المقداد طويلا آدم كثير الشعر أعين مقرونا يصفر لحيته          ووشهد بدرا والمشاهد بعدها وكان فارسا يوم بدر         
 .قيل وهو بن سبعين سنة و ،مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان

F٥Eالبيهقي  ،٠١/١٨٤: لكبرى السنن ا  . 
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والفقهـاء  . البذل والتـرك  بمثابة  خر للحنابلة بـأن النكول     وكذلك قال الإمام أبو حنيفة وقول آ      
الذين أجازو القضاء بالنكول اختلفوا في الحالات التي يجوز فيها القضاء بالنكول فقد ذهب الإمام               

 الإقرار به ويصح    صح مجلة الأحكام العدلية إلى جواز القضاء بالنكول في كل ما ي           ءأبو حنيفة وفقها  
 لأنه  ، ولا يحكم بالنكول من الوصي وغيره      ،عاً كالأموال وقصاص الأطراف     فيه البذل والإجابة م   

  . ليس له بذل مال القاصر والمحجور
وعند الحنابلة يقضي بالنكول في المال وما يؤول إلى المال وما عداه فإن نكل المدعى عليه فإنه يخلي                  

اية والصاحبان من الحنفية كجواز      أَو يحلف بينما ذهب والحنابلة في رو       ، أو يحبس حتى يقر      ،سبيله  
  . )١(  أو غيره كالنكاح والطلاق،القضاء في كل ما تتوجه فيه اليمين سواء كان مالاً

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 وعجز المدعي عن الإثبات فـإن       ،آخر فأنكر المدعى عليه   على  إذا أقام المدعي دعوى دين       .١

 ، فإن حلف رد الدعوى      ،ين على المدعى عليه المنكر    القاضي وبطلب من المدعي يوجه اليم     
  .به لأن النكول كالإقرارالمدعى وإن نكل عن اليمين حكم عليه بمبلغ الدين 

على مفلس أنه أتلف مالاً له ، فأنكر ، فردت اليمين على المدعي قبلت وألـزم                إذا أدعى    .٢
 . )٢(  عليه بالمدعى به  المدعى

 ونكل عنها   ،ليه اليمين في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات باليمين      إذا كلف الحاكم من توجه إ      .٣
 . عذر حكم الحاكم بنكوله بلا ، أَو دلالة بالسكوت ،حلفأصراحةً بقوله لا 

 . )٣( فلا يلتفت إليه ويبقي حكم الحاكم على حالة،وإذا أَراد أن يحلف بعد الحكم 
يه بالنكول؛ لأنّ اليمين المردودة لا      كم عل مين على الخصم الآخر ولم يحلف يح      إذا ردت الي    .٤

  .)٤(ترد
  

                                   
F١E     لة ، مسائل من الفقـه المقـارن  ١٧٥١ ،المادة ٩/٢٣٥: المغني  ١١٦: ، الطرق الحكمية    ٦/٢٢٥:  بدائع الصنائعمن ا :

 .  ٨/٦٠٨:، الفقه الإسلامي وأدلته ٢٠٨، ٢٠٥:، نظام القضاء ٢/٢٠٨
F٢Eالبورنو ١٢/٤٧٦:  الموسوعة ،. 
F٣E  ١٧٥١المادةلة من ا  . 
F٤E تهدابن رشيد ٢/٥٠٨:بداية ا ،. 
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  .)١(الإقرار إذا أمكن حملُه على الصحة لَزم  : المبحث السادس 

  :وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .)٢(الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار .١
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

در وأمكن اعتباره بوجه من الوجوه تحتم تكليف المقـر بموجـب            يفيد الضابط أن الإقرار متى ص     
  . إقراره

  .دليل الضابط: المطلب الثالث

 ١٤ آية القيامةسورة }بلِ الْإِنسانُ علَى نفْسِهِ بصِيرةٌ {تعالىقوله  -١

  . )٣(ا شهادة منه عليها قبول إقرار المرء على نفسه لأوجه الدلالة واضح في
   }يها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شهداء لِلّـهِ ولَـو علَـى أَنفُـسِكُم              يا أَ {تعالىقوله   -٢

 . ١٣٥: آية : النساء سورة 

 .)٤( بالإقرار بالحقأمرأن الشهادة على النفس هي الإقرار واالله قد :وجه الدلالة 

 . )٥(ولازم له  ، الإقرار حجة على المقر  على أنَّ،جمع العلماءأفقد  -٣

 فتـرجح   ، على نفسه أو مالـه     ضررالعاقل لا يقر على نفسه كذباً بما فيه         فلان  : من المعقول    -٤
  . )٦( لانتفاء الصحة وكمال الولاية،جانب الصدق في حق نفسه 

                                   
 ) .كتاب الإقرار  ( ٣٤/ ٧ الحاوي )١(
F٢E  ٢/٢٠٣الفتاوى الكبرى الهيتمي  . 
F٣E ١/٥٠٦أبن العربي ، أحكام القرآن        
F٤E ١/١٢١ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم    . 
F٥E  ٧/٢٦٢المغني     . 
F٦E  ٧/٢٦٢المغني     . 
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  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 الإقرار للجماد   حوهو أن يكون أهلاً لاستحقاق فلا يص       ،يدل هذا الضابط على شرط في المقر له         
 سـواء   ، كموقف أو مسجد     ،وغيره ويجوز الإقرار لكل أهل للاستحقاق من إنسان         ،أو الحيوان   

  . ه في الصحةجن استحال استحقاق ذلك بمعاملته لأن له وإكان المقر له صغيراً أو غير عاقل و
 لجـنين   أو علي  ،ن   فلا  لهذا الجنين ألف درهم أوصى ا      علي:  كان يقول    ،ويجوز الإقرار للجنين    

 من بيع أو سلف  فهو إقرار        ، ألف درهم    لهذا الجنين علي  : فلانة ألف درهم ويسكت أما إذا قال        
  . )١(به غير صحيحب لأن س،باطل 

  لا يكون لازماً للمقر إلا إذا كان ما بني عليه إقرارأما الصيغة الأولى فأا تدل على أن أي حكم 
  . ثاره آ ويترتب عليه  صحيح بحيث يمكن أن يؤخذ به

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

غرق ماله   ولو است  ، هذا صحيح لازم له    ، فإن إقراره    ، حر أقر على نفسه بحق لغيره      كل بالغ  -١
  . ال الوصيةقيد بالثلث كحتكله فلا ي

م سيكون مـن مـال       لأن الغر  ،دون القطع لم يجب المال    أقر العبد بسرقة توجب المال      إذا   -٢
 . د ولا يقبل إقرار العبد عليهالسي

 لان إقرار   ، منه ق ولا يعاد المال للمسرو    ، فإنه يقطع    ،اً  ضوأما إن كانت توجب القطع أي     
  . )٢(العبد على سيده غير مقبول

٣-   لأن الإقرار حجة    ، لم يقبل إقراره عليه      ، بشيء من الحقوق     ، أقر على ابنه أو شريكه       من 
  .)٣(قاصرة على المقر وحده

                                   
F١E  ١/١٢١وسائل الإثبات محمد بن معجوز     
F٢E  ٧/٢٦٥المغني     . 
F٣E ٧/٢٦٥، المغني ٢٣٠الأشباه والنظائر للسيوطي ص( 
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  )١(الإقرار حجة قاصرة : لمبحث السابع ا

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .)٢( ..على المقر ولا يتعدى إلى غيرهالإقرار حجة قاصرة   -١
٢- ٣( أقر على نفسه وعلى غيره لزمه الإقرار على نفسه ولم يلزمه على غيره ومن(. 

 . )٤(  قبول وعلى غيره غير م، إقرار الإنسان على نفسه مقبول -٣

 . )٥( المرء مؤاخذ بإقراره  -٤

 )٦( لا عذر لمن أقر  -٥

  )٧(حجة في حق المقر الإقرار  -٦
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

ولا يسري إقـراره      أقر على نفسه وحده ،     منالحجة القاصرة هي التي تقتصر قوا الإثباتية على         
  .، لأنه غير متهم فيما يقر به على الغير ، والإقرار الصادر من المكلف يحمل على الصدق 

  .دليل الضابط: المطلب الثالث 

سورة الأنعام آيـة     )ولاَ تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلاَّ علَيها ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى            :(قوله تعالى  -١

أعمالها إن   أنه لا يجازي إنسان بعمل غيره من خير أو شر وإنما النفوس تجازي ب              تعالىفبين االله    ١٦٤

                                   
، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو     ٦٦٧ ، المدخل الفقهي الفقرة      ٢٢  ، شرح الخاتمة ص       ٧٧مجلة الأحكام العدلية المادة     ) ١(

٢٢٦/٢.   
F٢E ٢٥٥ر ابن نجيم ص  الأشباه والنظائ 
F٣E  ٢٣٤القوانين الفقهية لابن جزئ الكلبي ص     
F٤E ١/١٨٧(المنشور للزركشي: ، وينظر ٧١٧الأشباه والنظائر للسيوطي ص     .( 
F٥E  لة المادة٦/٤٧/٤٨، الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٠١، الزرقا شرح القواعد الفقهية ٧٩ا      . 
F٦E  ٥٥:، ق١٠٧قواعد السعدي 
F٧E  ١١/٨المبسوط      . 
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 ، أحد على أحد وهذا من عدله سبحانه وتعالى          ة وأنه لا يحمل من خطئي     ،وإن شرا فشر  خيرا فخير   
   )١ (.فكذلك من لم يقر بشيء لايؤاخذ بإقرار غيره لأنه لا ولاية له على غيره

 عنـده أنـه زني       رجلاً أتاه فأقر   أنَّ عن النبي   عن سهل بن سعد الساعدي       ما جاء    -٢
 إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده           اها له فبعث رسول االله      بامرأة  سم  

 )٢(). الحد وتركها

 ، لأن الظاهر أنه بكر      ،قصر إقراره على نفسه وضربه حد الزنا وهو مائة جلده            فالرسول  
  . لم يعتبر إقراره عليها فلم يقم عليها الحد ولم يعترض لها

 ولكـن   ، فكان محتملاً والمحتمل لا يصلح حجة        ،بين الصدق والكذب  أن الإقرار خبر متردد     _ ٣
 والتهمة باقية في الإقرار     ،جعل حجة بترجيح جانب الصدق بانتفاء التهمة فيما يقر به على نفسه             

  .)٣(على غيره فيبقي على التردد النافي لصلاحية الحجية

   .)٤(المقر عن  غيره فيقتصر على المقر نفسهلقصور ولاية _ ٤
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

 لأن  ،بمجموعها إن الإقرار دليل وبرهان على المقر نفسه ولا يتعداه إلى غـيره            تدل صيغ الضابط    
 ، ولكن ليس له ولاية على غيره   ، به شاهداً   التامة فكأنه شاهد على نفسه وكفى      المقر يتمتع بالأهلية  

 وإذا أقر على آخر فلا عبرة لإقراره ولا قيمة          ،فإذا أقر بحق في جسمه أو ماله صح ولزمه ما أقر به           
 كما أنه إذا أقر بحق عليه وعلى آخر صح ما أقر به على نفسه وبطل الثاني                 ،له في الإثبات والقضاء   

  . ويكون شهادة لغيره
  

                                   
F١E  ٢/٢٧١(، وتفسير القرطبي )٢/٣١٩(ينظر تفسير ابن كثير       .( 
F٢E  ٤٤٦٦، ٣٧٤٩صححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم ٤/٦١١وأبوداود ٥/٣٤٠اخرجه أحمد في المسند       . 
F٣E  ٨/٣٢١(تكملة فتح القدير : ينظر       .( 
F٤E ٨/٣٢١( تكملة فتح القدير :ينظر       .( 
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   : الاستثناءات على الضابط

 ولهذا المقـر    ،ا أقر بنسب ابنه   ثمّ ،إذا كانت لرجل جارية ولها ابن مجهول النسب فباع الجارية            -١
 ويكون  ، أخيه الذي كذبه فيثبت نسب الولد المقر له          صح الإقرار في حق    ،أخ كذبه في الإقرار   

   .التكذيبرغم ميراث المقر لهذا الولد دون الأخ الذي يحجب به 
  )١(.  فله الرد على بائعه بالعيب، المشتريةباع رجل مبيعاً ثم أقر أن البيع كان تلجئة وصدق -٢
 المستأجر لهذه   رالمؤجرة فللدائن بيعها وإن تضر    ؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين          لو أقر الم   -٣

  . )٢(العين
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 ولا يلـزم    ، فإقراره باطل ولا يأخذ المقر به من تركه المتوفى         ،قر الوصي بدين على الميت      ألو    -١
  )٣(. صح في حصته وارثاً فيالوصي بأدائه إلا أن يكون المقر 

 فجحد الآخر لزم المقر نصفه لأنه عطف        ، وعلى فلان ألف درهم    لفلان علي : رجل  لو قال     -٢
 وإقراره على نفسه حجة وعلى الآخـر        ،والعطف يقتضي الاشتراك في الخبر    ،الآخر على نفسه  

   :  )٤( .ليس بحجة فلا يلزمه شيء
 والمقر له إن شاء أدى الدين وفـك         ، المرن الراهن لو أقر بالمرهون لأخر لا ينفذ لإقراره على          -٣

 فهنا لا يسري إقـرار الـراهن        ، وإن شاء ضمن الراهن قيمته     ،يرجع به على الراهن   الرهن ثم   
  )٥( .بملكية المرهون للغير على المرن

                                   
F١E١٢/٢١١(، وتكلمه رد المحتار ٢٥٥ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص      .( 
F٢E١٢/٢١٠(، وتكلمه رد المحتار ٢٥٥ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص      .( 
F٣Eلة للأتاسي٨/١٨٣(، ودرر الحكام لعلي حيدر )٥/٢٢٣(شرح ا           .( 
F٤E  ٨/١٨٣المبسوط        . 
F٥Eلة للأتاسي١/٦٩(، ودرر الحكام لعلي حيدر )١/٢٢٥( شرح ا       .( 
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 الإقرار المتقدم لا يبطَل بالإنكار الحادث: المبحث الثامن 
.

)١(
  

  :وفيه خمسة مطالب 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  . )٢(الإقرار بالشيء لا يبطل بالإنكار للاحق: الصيغة الأولى
 إن وأما ، وأن أقام عليه بينة، ثم أنكر لم تقبل    ، أو صريحاً  ،من أقر بالشيء صحيحاً     : الصيغة الثانية   

  )٣(. تهندعى قيداً يبطل الإطلاق لم يقبل إلا بياأقر به مطلقاً ثم 
  .طمعنى الضاب: المطلب الثاني

وإن  ،لا لبس فيه ثم أنكر المقر إقراره فإن إنكاره لا يقبل            صريحاً  يفيد الضابط أن الإقرار إذا كان       
  . في حقوق العباد كان إنة هذا نيبأقام عليه ال

  .دليل الضابط: المطلب الثالث

ا  وتترتب آثاره عليه عنـدم     ،ن الإقرار الذي يصدر من المقر يلزم قبوله وهو حجة يجب العمل به            إ
 بعد تقدم إقرار المقر إنكار منه فهذا لا يؤثر في الإقرار وإنكاره كأن              أتىتكتمل شروط العمل فإذا     

  . لم يكن
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

بمجموعها أنه إذا وقع الإثبات على شيء وبالأخص إذا كان صريحاً فلا يرتد               تدل صيغ الضابط   
ن ادعاءه كـون    إ إذا أقر بشكل مطلق ، ثم ادعى قيداً ف         أو ينقص وإن قامت عليه البينة ، في حين        ،

ثبت ذلك بالبينة ، ولا يبطل الإقرار برمته وكل ذلـك إذا كـان              أالمطلق مقيد يبطل الإطلاق إذا      
 ، والتي هي من     )المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد        (الإقرار متعلق بحقوق العباد لأن الأصل أن        

   .الفقهيةمجري القواعد القواعد الأصولية التي تجري 

                                   
F١E كتاب الصلح  ( ٣٧٢/ ٦ الحاوي. (  
F٢E ١/٣٣٨ الأشباه والنظائر ، ابن السبكي       .( 
F٣E ١/٣٣٨ الأشباه  والنظائر ، ابن السبكي     .( 
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  :  على الضابطتالاستثناءا

 يقبل منه لأن حقوق االله مبنية       ه فإن ،قد استثني العلماء من هذا الضابط الإقرار بحق من حقوق االله            
  . على المشاحهلمسامحة نجلاف حقوق الآدميين مبنية على ا

  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 فاقر بكر بذلك ثم أنكر الإقـرار فـأن إنكـاره            ، ألف درهم  تكذملي في   : لو قال زيد لبكر      )١
  . قراره المتقدمإالحادث لا يقبل ويلزمه 

لأن الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحـادث        . جاز الصلح    ،إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر       )٢
 . )١(فيصبح الصلح إذا أنكر بعد إقراره لوجوده بعد لزوم الحق

ثم جاء فـلان وقـال    أنكر أن يكون فلان أمره        ثمّ ، هذا العبد لفلان فباعه     خر بعني لآمن قال    )٣
 . )٢( يأخذه لأن الإقرار بالشيء لا يبطل بالإنكار اللاحق نأمرته بذلك فإن فلا

                                   
F١Eموع ٣٧٢ص ٦الحاوي في الفقه الشافعي ج ) مكتاب العل (٣٣٣ ص١ المهذب ج٣٩٤ ص ١٣ ،ا      . 
F٢E ١٨/٥١ فتح القدير لكمال بن الهمام ج       . 
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  . المتعلقة بالمقرالفقهيةالضوابط : الفصل الثاني 

  
   :وفيه خمسة مباحث

 .من مللك الإنشاء ملك الإقرار : ل المبحث الأو -

 .المتهم في إقراره مردود الإقرار : المبحث الثاني -

كل من اقر لغيره بملك شيء ثم ادعى فيه حقـاً : المبحث الثالث  -

  .لم يصدق إلا ببينة 

 .الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع : المبحث الرابع -

 .ق الآدميين  لا يقبل رجوع المقر في حقو : الخامس المبحث  -
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  . )١( ملك الإنشاء ملَك الإقرارمنْ: المبحث الأول

  : وفيه خمس مطالب
 . صيغ الضابط: المطلب الأول

١. ٢(نشاء قدر على الإقرار قدر على الإمن(.  
٢. ٣( ملك الإنشاء ملك الإخبارمن( . 
 .)٤( صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار بهمنكل  .٣

  . معني الضابط: المطلب الثاني

 الذي يقوي ويتمكن من الابتداء ونقل من الابتداء ونقل الملك والثبوت لأمر جديد يتمكن من                نَّإ
  )٥( .بذلكالاعتراف بأمر سابق عن طريق إخبار 

  . دليل الضابط: المطلب الثالث

 الإنشاء هو القدرة على ابتداء وعمل الفعل المقر به وإنشاء الحق ابتداء ولا يتخلف مدلوله لأنه                 نَّإ
 ففـي   ، أنه ملك للمقر وجعله للمقر لـه        فهو بمعنى  ناقل للملك كما في العقود والبيوع والأنكحة      

الملك أما الإقرار فهو إخبار وليس من قبيل الإنشاء فهو ظهـور            الإنشاء قدرة على الابتداء ونقل      
 ولزومه على المقر فهو إخبار عن ثبوت الحق فيما مضى لا ثبوته ابتـداء                ، المقر به من مال وغيره    

لأن الملك قبل الإقرار هو ثابت للمقر له ولكـن بعـد            ،  فهو ليس ناقلا للملك بل هو مظهر له         
  .ر له بنفس الإقرارالإقرار يحكم بملكيته للمق

                                   
F١E    المبدع  )باب الوكالة (٣/٤٨٥، كشاف القناع  ٧١٦، الأشباه للسيوطي  ٣/٢٠٦، المنثور المزركشي    ٢/٣٠ قواعد الأحكام ،

 ).       باب أدب القاضي(١٠/٥٣
F٢E ٣/٢(، وحاشية عميرة)٢/٣٠٨(، ومغني المحتاج )٤/١٦٩(قواعد الحصني :انظر       .( 
F٣E ٢٥٣ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص        
F٤E ٣/٤١٣(، وكشاف القناع) ٤/٢٣٧( المبدع       .( 
F٥E ٢/٣٢٠( ينظر موسوعة القواعد الفقهية لمحمد البورنو .( 
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ولما كان الإنشاء تمليك مبتدأ والإقرار من قبيل الإخبار وهي لا تنقل الملك بل هو خـبر محتمـل                   
 يملك الإنشاء    فاتضح أن من   ،في إقراره  للصدق والكذب فقد يتخلف مدلوله إذا ظهر كذب المقر        

  )١(. والابتداء بالأولى يملك الإخبار ومنه الإقرار بالحقوق
  .دراسة الضابط:الرابعالمطلب 

القدرة على ابتداء وعمل الفعل المقر به فمن قدر على إنشاء الفعل حالا يعتبر              : المراد بالإنشاء هنا    
 ويكون ذلك غالبا في الإقرار بحق غيره على نفسه أو بإقرار بفعل لنفـسه               ،إقراره صادقا فيؤخذ به   
  .قرار وإعادته مرة أخرى  فالمراد بالإنشاء أيضا تأكيد الإ،يستحق عليه  العقوبة

  :وخلاصة حقيقة الإقرار والإنشاء عند الفقهاء على قولين 
   الإقرار إخبار عند جمهور الأئمة والفقهاء نَّإ: القول الأول 

  )٢(الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء ، لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب (وحسب قاعدة 
وإنشاء من وجه ،وهو ما ذهـب إليـه فقهـاء الحنفيـة             الإقرار تمليك من وجه ،      : القول الثاني   

   )٣( كالجرجاني والحصفكي
.

  

  الاستثناءات على الضابط  

ن الوكيل يمللك إنشاء التصرف ولا يملك الإقرار به إذا نازعه الموكل فالوكيل مـثلاً في                إ -١
لإنشاء البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على ا               

 فقال الموكـل بخمـسمائة      ،اشتريته بألف ريال  : ومثله في الشراء وصفات العقود بأن قال      
  )٤( .فالمصدق الموكل بيمينه

                                   
F١E ٣/٢١٠(، والمنثور )٤/٧١(ودرر الحكام ، )١٢/١٠٧( تكملة رد المحتار        .( 
F٢E ٢/٢٣٨ ، مغني المحتاج ٣٣٢ ، الرصاع ٥/١٣٧  المغني     .  
F٣E ١/٢٣٦ ، وسائل الإثبات للزحيلي ٥٨٩/ ٥ ، الدر المختار ٢٥٠ _٧/٢٤٩ البحر الرائق شرح كتر الدقائق       
F٤E ٢/٣٠٨(  ومغني ٧١٦لأشباه والنظائر لليبوطي ص، وا)٤/١٦٩(، وقواعد الحصني )٣/٢٠٧( المنثور     .( 
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في مسألة ولي الطفل فهو يملك إنشاء التصرف في أمواله عن طريق ولايته عليه ولو قال في                  -٢
  )١( .هذا لفلان فأقر به لايقبل: عين من أمواله 

ولو  ،يملك إنشاء عتق عبده الذي رهنه       : ذي عنده مال غير ما رهنه قالوا        الراهن الموسر ال   -٣
   )٢ (.قال بعد الرهن كنت أعتقته لم يقبل

   :التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 الإنـشاء   ك لأنه يملك إنشاءه لأنه لما مل      ،أنه يقبل إقرار الأب في حق البكر البالغ بالنكاح           -١
  .)٣( .ملك الإقرار

لزوج بالرجعة إلى زوجته في زمان العدة فهنا يقبل إقراره لأنه يملك إنشاء الرجعـة               لو أقر ا   -٢
  .)٤(. لأا تصدر منه ويحكم برجوعها له إذا كان ذلك في زمن العدة

قر بالبيع لموكله قبل عزله له فهنا يقبل لأنه يملك إنشاء البيع بالوكالـة عـن                أالوكيل لو    -٣
. جميع ذلك قبل عزل الموكل للوكيل وفسخ الوكالة منه        موكله فلهذا يقبل إقراره إذا كان       

)٥(.  

                                   
F١E ٣/٢٠٧( المنثور       .( 
F٢E ٧١٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص )٢٠٨، ٣/٢٠٧( المنثور       . 
F٣E٣/٢٠٦(ينظر المنثور للزركشي          .( 
F٤E٣/٢٠٦(ينظر المنثور للزركشي           .( 
F٥E٣/٢٠٦(يينظر المنثور للزركش.( 
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  . )١(المتهم في إقراره مردود الإقرار: الثاني المبحث 

  : وفيه خمس مطالب
  . صيغ الضابط: المطلب الأول 

١-  ٢(   لا تقبل شهادته على غيره، لا يقبل قوله على نفسه في الإقرارمن(.   
   .)٣( لا إقرار مع شوائب الإرادة  -٢

  : لمطلب الثانيا

 ، أو بـدنياً ، مالياًاً ا يضرها ضرر لأن العاقل لا يقر على نفسه بم،الإقرار في حق المقر حجة ملزمة  
  . ح  في تصرف الإنسان المقر وتخل برجحان صحة الإقراردمة تقهولكن الت

  .دليل الضابط: المطلب الثالث

  . ٣٦:آية :يونسسورة  }اً إَنَّ الظَّن لاَ يغنِي مِن الْحق شيئاًوما يتبِع أَكْثَرهم إِلاَّ ظَن{ تعالىقوله  -١
   .٥١:آية : لحاقة  سورة ا}  وأنه لحق اليقين{وله تعالىق -٢

 فإذا كانـت    ، لأن الظن في القرآن اسم لما يحصل عن إمارة           ،الظن هنا بمعني التوهم   :وجه الدلالة   
  . )٤(كان توهما  وإذا كانت ضعيفة بمترلة اليقينقوية كان 

ع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حـتى           رفُ " حديث عائشة رضي االله عنها     -٣
 )٥("  ظيفيق وعن النائم حتى يستيق

م أي تصرف والإقرار من أنواع التـصرف        ه فلا يقبل من   مةإن هؤلاء الثلاثة محل     : وجه الدلالة 
  .  اختيارهويقاس عليهم  غيرهم ممن سلب منه إدارته بغير

                                   
F١E  الرهن ( ٦/١٦٢ الحاوي. ( 
F٢E الشهادات  ( ١٤/١٤٧ المغني . ( 
F٣E ٦/٥٠ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٠ _ ١٥٩ ، نظام القضاء ٢/٤٩  ، تبصرة الحكام ١٤١/ ٥ المغني .  
F٤E ١٣٢ محمد شبير القواعد والضوابط الفقهية  . 
F٥E ٢٣٥٠ج/٦٧ ص٢الصحيحين جصحيح على شرط مسلم المستدرك على.  
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  . دراسة الضابط: لمطلب الرابعا

 ـ والت ،إقراره  في  ة  تهمال متى تطرقت إليه     ، في المسألة برد إقرار المقر     نصاجاء الضابط    ة شـاملة   هم
  . تالتطبيقاسيتبين في ما لية أو الشرعية على ق العالاستحالةلكذب ابتداء أو 

ت أن مردود    ن حيث بي  ،د الإقرار وعدم قبوله   إما الصيغة الأولى الواردة للضابط فهي أثر ونتيجة لر        
 المقر على   ول ذلك أننا إذا لم نأخذ بق      ، ، لرد الإقرار وعدم قبوله    ،الإقرار لا تقبل شهادته على غيره     

لتمحض الضرر في هذه الحالة على الغير  بخـلاف          ،   من باب أولى   هقبل قوله على غير   ينفسه فلا   
 ولا مانع من وجود ضرر على الغير مـن          ، على النفس    الإقرار على النفس فإن الضرر في الأصل      

  . كنه خلاف الأصللالإقرار على النفس و
وجاءت الصيغة الأخيرة لتبين عدم اعتبار الإقرار الصادر من ناقص الأهلية فمتى اعترضت الأهلية              

سلبا على الإقرار الصادر بردهبواحد من موانعها أثر  .  
  . ضابطالتطبيق على ال:  المطلب الخامس

  . لية متحققة هنا فيرد هذا الإقرارق هو في سنة فإن الاستحالة  العوة منبن من أقر ب -١
 . سه فمتى شهد على غيره لم يقبل منه الصغير لا يقبل إقراره على نف -٢

 .  فإنه لا يعتبر إقراره صحيحاً،ء شيبمتى ما أقر المكره على الاعتراف  -٣



 

 

 

 

٧٣ 
løÚ^Ã¹]<»<…]†Îý^e<íÏ×Ãj¹]<íéãÏËÖ]<¼e]ç–Ö] 

)١ (غيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر لهقر بملك الغير لأمن  : المبحث الثالث
   

  :  وفيه خمس مطالب
  . صيغ الضابط:المطلب الأول

 )٢ (.اً لم يصدق إلا ببينةقأقر لغيره بملك شيء ادعى فيه حكل من  -١

٢- ٣(.  سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه من(
  

  . معني الضابط: المطلب الثاني

 فإنه والحال ما ذكر يؤمر بتـسليم  ، إن تملكه هو ث ثم ما لب ،كية شخص لشيء  متى ما أقر أحد بمل    
  . الشخص الذي أقر له بالملكية أنفاذلك الشيء لذلك 

  . دليل الضابط: المطلب الثالث

 )٤(). على اليد ما أخذت حتى توديه ( ه قول -١

 إلا بـرد الحقـوق إلى       قراره فلا تبرء ذمتـه    إسبب  بأن المقر تعلق بذمته حق لغيره       : وجه الدلالة 
  . أصحاا

يلزم الرجل بموجب   " اء في الة  ج يعتبر إقراره فإنه يترتب عليه إثارة و       ر ممن دصن الإقرار إذا    إ  -٢
أقر  وكذلك إذا    ، فلا يسمع منه ذلك      ، في إقراره   المقر أنه أخطأ   ادعى وعلى هنا إذا     ٧٩المادة  

 إلا   لا يسمع إدعاؤه   ، هذا كذا مبلغ   نمة فلا وادعي أنه له في ذ      ثم عاد  ،ن  لابأن لاحق له ذمة ف    
  . )٥ (إذا اثبت أن هذا الحق ثبت له بعد إقراره

                                   
F١E باب الوصية(١٠/٤٥٩ الهداية مع فتح القدير.( 
F٢E ١/٣٠٨شرح الجصاص لمختصر الطحاوي . 
F٣Eزيدان الوجيز في القواعد الفقهية      ٤٠٧،الزرقا شرح القواعد الفقهية     ١٠رقم   ، مجلة الإحكام العدلية المادة    ٧/١٤٧لمبسوطا ،

١٦٧ . 
F٤E٢٦٢٤(ومسلم برقم ) ٢٤٥١(م أخرجه البخاري برق .( 
F٥E ١٥٨٧ مجلة الإحكام العدلية المادة رقم . 
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  . دراسة الضابط: المطلب الرابع

ة ضمه لبـاقي     ولكن الإنكار هنا معنوي في جه      ،ار  الضابط لم يأت فيه تصريح بالإنكار بعد الإقر       
   !ك لغيره فكيف يدخل في ملكه ما سبق له وأن أقر بأنه مل،أملاكه 

 الـواردة   صيغوالصيغة الأولى من ال    ،خر ملكه   لآ حتى يقال بأن ا    لاًصفإن ملك الأول عنه لم يزل أ      
ي في  هما الصيغة الأولى ف   أفالضابط محصور في الملك و     ، من الضابط نفسه     معلى الضابط جاءت أع   

حق فيـه    مالكه   ولغيرالحقوق ولا شك إن دائرة الحقوق أعم وأوسع في دائرة الملك فرب مملوك              
  .   على الضابطتالتطبيقا في ينيتب مالكه كما سحتى ولو بغير رضى

  .  على الضابطءثناتسلاا

ر بعـد إحـضار     ث يكون معتبر وله أ    ئهدعااثبت المقر أن له حق على المقر له وذلك بالبينة فإن            أإذا  
  . البينة

  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 ، اشتراه من الغاصب     اً ثم إن زيد   ، من عمرو  رللعقار ثم يغصب هذا العقا    أن يقر زيد بمليكة عمرو      
  .  وله الرجوع بالثمن على الغاصب،سليم العقار لزيد هنا يؤمر عمرو بتف



 

 

 

 

٧٥ 
løÚ^Ã¹]<»<…]†Îý^e<íÏ×Ãj¹]<íéãÏËÖ]<¼e]ç–Ö] 

 .لك البائع بمالإقدام على الشراء إقرار : الرابع المبحث 
)١(  

  .  وفيه خمس مطالب
  . صيغ الضابط: المطلب الأول 

  )٢ (.ى العقد اعتراف بصحته إقدام المشتري عل -١
 . )٣ ( الإقرار بأصل العقد إقرار بشرطه -٢

 )٤ ( الإقرار بالعقد إقرار به وبما هو  من شرائطه  -٣

  .  الضابط معنى:المطلب الثاني

 فإن هذا الطلب يعتبر إقراراً من المشتري بملكيتـه          ،ريد شراء سلعه من شخص      يمتى تقدم شخص    
  . البائع للسلعة المتفاوض عليها

  . دليل الضابط: المطلب الثالث

١- رسول االله  مر       ًما هـذا يـا      ": فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال      بهعج فأ  برجل يبيع طعاما 
لا جعلته فوق الطعام حتى يـراه       هف " ابته السماء فقال رسول االله      صقال أ "صاحب الطعام   

     )٥( ."الناس من غشنا فليس منا 
 وأنكر عليه لما وجد بللاً     ،أقدم على الشراء من صاحب صبره الطعام         رسول االله    أنَّ: وجه الدلالة   

لزم إقراره بملكية البائع للطعام وإلا لما توجه له         تسي الإنكار منه عليه الصلاة والسلام       ا وهذ داخلها
  . هذا الإنكار

  

                                   
F١E ٧٨٧شرح الزيادات   . 
F٢E موع٩/٣٥٦ا   . 
F٣E ٢/٢٢٧، البرنو الموسوعة ٥/٣٧ المبسوط   . 
F٤E ٢/٢٤٧، البرنو الموسوعة ١٣/٣٥المبسوط . 
F٥E رواه مسلم من حديث إلى هريرة .  
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  دراسة الضابط  : المطلب الرابع

 الإقرار  ملزستريح بالإقرار بالعقد وهذا ي     الصيغ الثلاث للضابط تم التص     من الأخيرتين   تينغفي الصي 
  .بما هو متصل ذا العقد من شروط ولوازم حتى يحكم بصحة العقد
 إلا أن الصيغة الأولى تفيد صحة       ،أما الصيغة الأولى وكذلك نفس الضابط لم يتم التصريح بالإقرار         

 العقد صـراحة بـل      د صحة ف أما نفس الضابط فإن لم ي      ،قدام الحاصل من المشتري   الإالعقد ذا   
ل يتضمن  ص من شروط البيع الصحيح فالضابط الأ      السلعة ذلك أن تمام الملك من البائع على         ،اًنضم

الإقرار بصحة شروط العقد وهو تمام ملك البائع بينما الصيغة الأولى الواردة تتضمن الإقرار بصحة               
  .  الصيغة أعم من الضابط المورودنتكاف ،العقد برمته 
  . مس التطبيق على الضابطالمطلب الخا

 يـأمر    أنه لم    رب العبد  وأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو       ، من باع عبد غيره بغير أمره        -١
  )١(.  إذا الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته، المبيع لم تقبل بينته راد ردبالبيع وأ

  _أسهم الشركات المساهمة  حكم المشاركة في _ما جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في -٢
 والأنظمة الداخلية للشركة قبـل      ، والقوانين المتبعة فيها     ،رض الشركة غأنه يجب السؤال عن     

  )٢(. قدام على الشراء لأنه يتضمن الإقرار منه بصحته العقدالإ
  
  

  
 
  

                                   
F١Eفصل في بيع الفضولي٤١٠ص ١٥لقدير لكمال ابن الهمام ج فتح ا    . 
F٢E ٨/١٧٣٤ج (مجلة مجمع الفقه الإسلامي   .( 
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  )١ (لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين: المبحث الخامس 

  : مطالب وفيه خمس
  . صيغ الضابط: ولالمطلب الأ

  )٢ (.  بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود االله تعالىقرأكل من    -١

  )٣ (. تعالىولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً االله    -٢

٣-            الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا ينفع الراجح عم نه يلزمه إقـراره    أ و ،به   ا أقر
  )٤ (.أموال الآدميين كلها

  . معني الضابط: المطلب الثاني
عاد وأنكر لا يقبل منه الرجوعثمّ ، أقر بحق حقوق العباد يفيد أن من  .  

  . دليل الضابط: المطلب الثالث
 لأنه إقرار  على نفسه بما       ، الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر لأنه على خلاف الطبع           إنَّ -١

  . )٥ (فيه ضرر عليه
 الرجوع عن الإقرار في ذلك وجود شبهة في ثبوا وهذه الحقوق تثبت مـع                غاية ما يحدثه   إنَّ -٢

 ومنه القصاص لو أنه  قتل فلان وهو عمد عدوان لم يقبل رجوعه عن ذلـك إذا أراد                   ،الشبهة
 . أن يرجع

٣- لأن حق العبد بعدما ثبت لا يحتمل السقوط         ،ه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه        إن 
 )٦ (.بالرجوع

 )٧ (. وما دام قد ثبت له فلا يمكن إسقاطه بغير رضاه،حقوق العباد مبنية على المشاحة نَّإ -٤

                                   
F١E١٥٨٨/ مجلة الأحكام العدلية 
F٢E ١/١٨٧(  المنثور : ، ينظر ٧١٧ الأشباه والنظائر للسيوطي .( 
F٣E ٣٠/٤٠(فتاوى ابن تيميه : ، وانظر )٧/٢٧٨( المغني لابن قدامه.(   
F٤E كتاب الفرائض٣١/١٨٧ الاستذكار    . 
F٥E ٤/٣٨(الفروق للقرافي.( 
F٦E ٤/١٠٢(، ودرر الحكام )٧/٣٤٤(بدائع الصنائع   .( 
F٧E ٧/٢٧٨( المغني لابن قدامه  .( 
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  . دراسة الضابط: المطلب الرابع
 لا تـسقط    التي أو في حق من حقوق االله        ، الإقرار في حق من حقوق العباد      إنتفيد صيغ الضابط    

قر عن إقراره لا يقبل لثبوت  فعند رجوع الم،بالشبهة كالقصاص وحد القذف والزكاة والكفارات  
  .  ولا يملك المقر بعد إقراره إسقاط الحق المذكور بغير رضاه،الحق للغير

زنا فيجوز الرجوع عنـه عنـد       لاك ، تسقط بالشبهة    التيا إذا تعلق الإقرار بحق من حقوق االله         مأ
  . ته الصيغة الأولى والثانيةدافوهذا ما  أ،الجمهور 

  : الاستثناء على الضابط
كرهت على قد أُ: وقال ، ثم بعد ذلك رجع، لو أتى رجل وأقر بالزني على نفسه صريحاً -١

الإقرار أو رجع أثناء إقامة حد الرجم عليه إن كان محصناً أو هرب هنا يكف عنه ويعد 
  .رجوعاً ولا يقام عليه الحد

كنت :وقال  ، ثم بعد إقراره رجع،لو أقر رجل أنه سرق من دار فلان متاعاً تقطع فيه اليد -٢
 قبل ، فهنا يقبل منه يقبل منه رجوعه سواء كان قبل الحكم أو بعده،كاذباً في إقراري

 لأن الرجوع شبهه والحدود تدرأ ،التنفيذ لحد السرقة وهو القطع أو اثناء التنفيذ 
  )١(. بالشبهات

 ،لو أقر رجل أنه شرب المسكر ثم بعد ذلك رجع وادعى الإكراه على الإقرار بالشرب  -٣
  )٢ (.فهنا يقبل رجوعه ولا يجد حد السكر

  .التطبيق على الضابط . المطلب الخامس
 قد رجعت عن إقراري هذا فليس        : ألف درهم ثم بعد ذلك قال      لزيد علي : لو قال رجل     -١

 .  هنا لا يقبل رجوعه لأنه في حقوق العباد المبينة على المشاحة،له شي مطلقاً 
 : لأن قوله ،لف درهم بل بخمسمائة فيلزمه الألف درهمإنني مدين لفلان بأ: لو قال أحد  -٢

  )٣(. بل بخمسمائة رجوع عن إقراره الأول ولا يقبل منه ذلك

رجعـت عـن    :  ثم قـال     ،زيدا عمداً عدوانا  إنني اعترف بأني قتلت     : لو أقر رجل قائلاً    -٣
  . فهنا لا يقبل رجوعه لأن القصاص حق لمخلوق فلا يقبل فيه الرجوع،إقراري

                                   
F١E ١٢/٣٦١( المغني لابن قدامه  .( 
F٢E١٢/٤٦٦( المغني لابن قدامه .( 
F٣E ٤/١٠٢( درر الحكام  .( 
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     المتعلقة بالمقر بهالفقهيةالضوابط : الفصل الثالث

  
   :وفيه خمسة مباحث

 .كل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل  : المبحث الأول  -

 .الجهالة في المقر به لا يمنع صحة الإقرار : المبحث الثاني -

  .الإقرار بالمشاع صحيح : المبحث الثالث -

 .كل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه : لرابعالمبحث ا -

كل من أقر بشيء يضره لزمه ومن ادعى حقاً لم          :الخامس  المبحث   -

 .يجب له 
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  )١ ( أَقَر بشيء ليضر به غيره لم يقبلكل منْ: لمبحث الأول ا
  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط: المطلب الأول

   )٢(  على نفسه مقبول على غيره غير مقبولالإنسانإقرار  -١
  )٣(   إلى غيرهىعدتار حجة قاصرة على المقر ولا يالإقر -٢
  .معنى الضابط: المطلب الثاني )١

و يترتـب علـى هـذا     ، الأشخاص الذين يعترفون بحق عليهم لغيرهـم      المراد بالضابط أن جميع   
لأنـه  ، فإنه هذا يجعل الإقرار الصادر غير معتبر ولا يترتب عليه أثره         ،الاعتراف إلحاق الأذى بالغير   

  . حصل له مانع وهو الضرر الحاصل بالغير
  .دليل الضابط: المطلب الثالث

اه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعـث   أن رجلا أت  عن سهل بن سعد عن النبي         -١
رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده                

  )٤(الحد وتركها 
 فأقر أنه زنى بامرأة أربـع مـرات           من بكر بن ليث أتى النبي         رجلاً و عن ابن عباس أنَّ    

يا رسول االله فجلـده      ،ة على المرأة فقالت كذب واالله        ثم سأله البين   وكان بكراً  ،فجلده مائة   
  )٥( .حد الفرية ثمانين 

لما فيه من ضرر على الغير وقبله       ) المرأة(قرار الرجل على غيره     إأن رسول االله لم يقبل      : وجه الدلالة   
  .  نفسه علىفي حق  المقر

                                   
  )٧١٧(لأشباه والنظائر للسيوطي  ا(١)
   )١/١٨٧( ، المنثور )٧١٧( الأشباه والنظائر للسيوطي (٢)
  )٢٥٥(لأبن نجيم  الأشباه والنظائر (٣)
   )٩/٤٣٧(صحيح : سنن أبي داود تحقيق الألباني  (٤)
) ٣٥٧٨(منكر المشكاة : سنن أبي داود تحقيق الألباني (٥) 
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   )١( "لَا ضرر ولَا ضِرار"   لَ رسولُ اَللَّهِ قَا:  قَالَ-رضِي اَللَّه عنهما-عن اِبنِ عباسٍ   _٢

 ، وقوعـه    ووقفه قبـل  عة  نى وجوب رفع الضرر مطلقاً فيوجب م       الحديث عل  نص: وجه الدلالة 
 لـضرر أعـم      وإن ترتب على المقر ضرر دفع      ،لم يقبل  ضرر على الغير يجب      أن تضمن   والإقرار  
  )٢( . وأعظم 

  دراسة الضابط: المطلب الرابع

 فـإذا   ،اتفق العلماء على حجية الإقرار وقوته إلا أنه لا يصلح دليلاً لإدانة شخص آخر غير المقر                 
 ليـه  إقراره وإن ترتب ع    ولزمنفسه   على المقر    الإقرارترتب على الإقرار ضرر بالغير لم يقبل وقصر         

  . ضرر وهذا ما يدل عليه الضابط 
 وعدم قبول أي إقرار على الغير سواء        ،لإقرار على المقر   عامة في قصر ا    افإوالصيغة الأولى والثانية    

  . لأصل أولاً فالصيغ أعم من الضابط اضترتب عليه ضرر مح
  .  الاستثناءات على الضابط :المطلب الرابع

 الإقرار إلى الـزوج عنـد       ىوتعد ،ير زوجها وكذا صح إقرارها      بدين لغ المرأة  إذا أقرت    -١
   )٣( بحسبها هاوإن تضرر زوج ، س وتلازمب حنيفة فتحأبيالإمام  

 تضرر مستأجر هـذه      وإنْ ،إذا أقر المؤجر بدين لا وفاء إلا من ثمن العين فله بيعها لقضائه               -٢
 )٤(العين 

 ـأمانـه وق  يد  لو أقر الأمين بإيصال الأمانة إلى مستحقتها قبل قوله كالمودع لأن يده              -٣ ل ي
 . هحلف ويرجع المستحق على المستأمن له أو المودع عندستي

                                   
حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد        . ٢٣٤١ ، رقم    ٢/٧٨٤(، وابن ماجه    ) ٢٨٦٧ ، رقم    ١/٣١٣(أخرجه أحمد   )١(

  .وتفصيل ذلك بالأصل. عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عدة، كما صححه جماعة من الحُفّاظ  روي 
 . ٧٩يضاح قواعد الفقه الكلية محمد البورنو ص إالوجيز في ) ٢(
 )١٠١(ائر لأبن نجيم ، الأشباه والنظ) ٥/٦٢١(حاشية ابن عابدين ) ٣(
  ) .٥/٦٢١( ، رد المحتار على الدر المختار )١٠١( الأشباه والنظائر لأبن نجيم  ،)٥١٠(الأشباه والنظائر للسيوطي )٤(
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 إقامة الحد والقصاص عليه فيه ضرر لسيده         فإنَّ  أو قصاصاً  اًوجب حد  العبد إذا أقر بما ي     نَّإ -٤
 . )١(لأنه يسقط حق سيدة بإقراره

  : التطبيق على الضابط:  المطلب الخامس 

 ولا  ،اخذ به في ماله     ؤ إقراره هذا ينفذ على نفسه في       وعلى غيره فإنّ   ،لو أقر بدين مشترك عليه       )١
  )٢(لم يصدقه  ماغيره لى عيقبل 

  .  عليهم أقرنمم دون غيرة ة لزم الديأقر بجناية مشتركة ألو  )٢

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   
 .        ٧١٧ الأشباه والنظائر للسيوطي ،١/١٨٧ المنثور للزركشي )١ (

 حيلي للز) ٥٨٣(ذاهب الأربعة   المالفقهية وتطبيقاا فيالقواعد ) ٢(
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  .)١(الجهالة في المُقَرِ بهِ لا تمنع صحة الإقرار: المبحث الثاني 

  : وفيه خمسة مطالب
  .صيغ الضابط: المطلب الأول 

  .)٢(ول صحيحه الإقرار بالج -١
  .)٣( أم جوباء كان ابتداءً يصح الإقرار باهول سو -٢

  . معني الضابط:المطلب الثاني

 ويترتب أثره ولا يكون     ،ن الأخبار من قبل المقر عن ثبوت حق غير معلوم للمقر له يعتبر سليماً               إ
  .باطلاً

  . دليل الضابط: المطلب الثالث

منها لون هذا الضابط على عدة أدلة بالنظر فيما كُتب في هذا الضابط نجد الفقهاء يؤص:  
 أو يجـرح إنـساناً      ، بأن يتلف شيئاً لغيره ولا يدري قيمته       ، قد يلزمه الحق مجهولاً    الإنسانأن   -١

 ففي هذا   ، أو يغصب من شخص مالاً في كيس لا يعرف مقداره          ،ارشهاجراحة لا يعلم مقدار     
كله لزمه الحق مجهولاً فلو لم يصح الإقرار في ذلك كله مع الجهالة لضاعت هـذه الحقـوق                  

 )٤( .ياء لها ولأمثالها أجيز الإقرار باهولفإح

 فيضيع حق المقر لـه فألزمنـاه        ،تحريرها ولا يؤمن رجوعه عن إقراره      أن المقر لا داعي له إلى        -٢
 )٥( .بالإقرار مع الجهالة

                                   
F١E  كتاب الدعوي (٨/٣٢٤،)كتابة الشهادات (٧/٤٦٠ الهداية و فتح القدير     .( 
F٢E٨/٣٢٤، تكملة فتح القدير٧/٣١٦، بدائع الضائع ٢٥٩ الأشباه والنظائر لابن نجم ص        ( 
F٣E ٤/٣٧١، روضته الطالبين ٢/٣١٩ مغني المحتاج    . 
F٤E ٧/٣١٦( بدائع الصنائع        .( 
F٥E ٧/٣٠٣( المغني لابن قدامه        .( 
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 والشيء يخبر عنه مفصلاً تارة ومجملاً أخرى و إما للجهـل            ،أن الإقرار إخبار عن حق سابق        -٣
 ويخالف الإنشاءات حيث لا تحتمل الجهالة       ،ولاً بوصية ونحوها أو لغير ذلك        أو لثبوته مجه   ،به

 )١( . لابتداء الثبوت وتحرزاً عن الغرر،احتياطاً

  . دراسة الضابط:المطلب الرابع 

  : وقد قسم الحنفية اهول إلى قسمين
  .لفلان علي شيء أو حق: كأن يقول :مجهول ذات -١

إنني غصبت من فلان عبداً أو جارية أو ثوباً         : نحو أن يقول   :وصفالمقر به معلوم الأصل مجهول ال     
 فهنا يصدق في البيان من جنس ذلك سليماً كان أو معيباً لأن الغصب يـرد علـى                  ،من العروض 

  )٢( . وقد بين الأصل وأجمل الوصف فيرجع في بيان الوصف إليه،السليم والمعيب عادة
  )٣( :من إقراره باهول فقالواوذكر الحنيفة تقسيماً لما يصدر من المقر 

لفلان على حق ففي هـذه الـصورة        :يبين سببه كأن يقول     فلا  أن يطلق المقر المقر به اهول        -١
 . يصح ويحمل على أن المقر به لزمه بسبب لا تضره الجهالة

 : أن يبين المقر به وهذا على حالين -٢

كالبيع والإجارة فإن من أقر أنه ابتاع        فهنا لا يصح الإقرار به       ،أن يبين سببا للجهالة مضرة فيه       - أ
 لأن  ، ولا يجبر المقر على تسليم شـيء         ،من فلان شيئاً أو باع على فلان شيئاً فلا يصح إقراره          

  . بيع اهول فاسد
 لأنه حـال    ،أن يبين سببا لا تضره الجهالة كالغصب والسرقة لأنه يجب الحق وهو مجهول                - ب

 . غصوب أو المال المسروقالإقرار قد لا يعلم مقدار المال الم

 

                                   
F١E ٢/٣١٩( مغني المحتاج        .( 
F٢E ٣١٧، ٧/٣١٦( بدائع الصنائع         .( 
F٣E ٤/٨٢/٨٣(، ورد الحكام ) ١٢/١١٥( تكملة رد المختار        .( 
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  كيف يعلم المقر به اهول؟
 وذلك  ،به  اهول عن طريق المقر وذلك بإجباره على البيان           ذكر الفقهاء أن معرفة المقر       -

     )  فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه ثُم إِنَّ علَينـا بيانـه         (تعالى قال االله    ،لأنه هو امل فكان البيان عليه       
   ١٨ :القيامة آية :سورة 

  .والتجهيل من جانب المقر فكان عليه البيان إلزما
 بما لا قيمة له كحبة حنطة أو حفنة       فسر بشيء له قيمته فلو فسره       إذا   لا يقبل منه البيان إلا       :قالوا  

ع عـن    لأنه يكون رجوعاً عن الإقرار والرجو      ،تراب أو ما أشبه ذلك لم يصدق فيه ولا يقبل منه          
  )١( .الإقرار في حقوق العباد لا يقبل

  : حال المقر له مع بيان المقر للمجهول
  : لا يخلو من أمرين

 .  فهنا الأمر واضح ويجب المقر به،أن يصدق المقر في تفسيره : الأول  •
 فهنا إن اثبت ما يدعيه فـالأمر واضـح          ،أن يكذبه في تفسيره ويدعي عليه زيادة عليه       : الثاني •

 وإن لم يثبت ما يدعيه صدق المقر في تفسيره بيمينه لأنه منكر لما يدعيـه                ،بما ادعى له  ويقضي  
  )٢( . والقول المنكر بيمينه،المقر له من زيادة

  : التطبيق على الضابط: المطلب الخامس
 ذي  ءيراره ويجبر على بيان ذلك الحق بـش        فهنا يصح إق   ،لفلان عندي حق  : لو قال رجل   -١

  . قيمة
 فهنا يـصح الإقـرار      ، غصبت مالا لفلان في كيس ولا أعرف مقداره        إنني: لو قال رجل   -٢

  . باهول
 فهنا يـصح ويقبـل إقـراره     ،إنني سرقت مالا من بيت ولا أعرف مقداره       : لو قال رجل   -٣

  . بالسرقة
  .  فهنا يصح الإقرار،إن لزيد أمانه عندي ولم يبين ما هي الأمانة: و قال رجلل -٤
بذلك وأنه أتلفها أو جرح آخر جراحه ليس لها في الشرع           لو أتلف رجل شاة لغيره ثم أقر         -٥

  .  بالقيمة صحرق مقدر فأدية

                                   
F١E٦/٦٠٦(وكشاف القناع ، ) ٤/٣٧١(، ورضة الطالبين ) ٥/٢٣١(، ومواهب الجليل )٧/٣١٦( بدائع الصنائع         .( 
F٢E ٣٠٩-٧/٣٠٣(، والمغني لابن قدامه )٢/٣١٩(، ومغني المحتاج )٣/٤١٠(، وحاشية الدسوقي)٥/٤( تبيين الحقائق        .( 
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  . )١(الإقرار بالمشاع صحيح: المبحث الثالث 

  : وفيه خمسة مطالب
  . صيغ الضابط : المطلب الأول 

  هذه الصيغة فقهاء مجلة الأحكام ولم أجد في كتب الأشباه والنظائر صيغ أخرى واالله أعلم ذكر
  : معني الضابط: المطلب الثاني

الإقرار بالمشاع صحيح فإذا أقر أحد لآخر بحصة شائعة من ملك العقار الذي في يده كالنصف أو                 
 توفي المقر قبل الإفراز والتسليم فلا يكون شيوع المقر به مانعاً لـصحة              ثمّ ،الثلث وصدقة المقر له     

   .F٢Eهذا الإقرار
  . دليل الضابط: المطلب الثالث

 فإذا ،قضى رسول االله صلى االله عليه بالشفعة في كل ما لم يقسم  (  حديث جابر رضي االله عنه       -١
  .EF٣E وصرفت الطرق فلا شفعة،أوقعت الحدود 
  . دراسة الضابط: المطلب الرابع 

 لأن الإقرار إخبار ولـيس      ، أو غير قابل     ،الإقرار بالمشاع صحيح سواء كان المشاع  قابلاً للقسمة        
 فعليه لو أقر أحد لآخـر  ، F٤E فإن التمليك بلا بدل هبة فلو كان الإقرار بمشاع قابل القسمة  بإنشاء

 أو ثلثه وصدق المقر له ذلك ثم توفي         ،بحصة شائعة من الملك للعقار الذي في يده ،كإقراره بنصفه           
 ،الإقـرار    وقبل تسليم الحصة للمقر له فلا يكون شيوع المقر به مانعاً لـصحة               ،المقر قبل الإفراز  

 ،الوارد في مثال الة تعبيراً احترازياً فيصح أيضاً الإقرار بالمال  المنقول المشاع            ) عقار  (وليس تعبير   
  . F٥Eليس احترازاً من السكوت بل احتراز من الرد ) تصديق(كما أن تعبير 

                                   
  . ١٥٨٥مجلة الأحكام العدلية ) ١(
 ٣١٠ص ١مجلة الأحكام ج )٢(
 ). ٢٢٥٧(أخرجه البخاري في الشفعة حديث ) ٣(
 ) .٩٥( ص ٤من درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج ) ١٥٨٠(ادةينظر شرح الم)٤(
 ) .٩٥( ص ٤من درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج ) ١٥٨٠(ينظر شرح المادة)٥(
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  : الاستثناء على الضابط

 ثم يبيعه الباقي    ، ذا الإقرار شريكاً له    الاحتيال لإسقاط الشفعة وهو أن يقر له ببعض الملك فيصبح         
  .أو يهبه له

لا ترتكبـوا مـا     ( وهذا لا يجوز لأن في ذلك إبطال حق المسلم لما روى عن أبي هريرة مرفوعـاً                 
ارتكب اليهود فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل      

E
F١E         وهذا مذهب مالك وأحمد ويرى أبو حنيفـة 

F٢EKوالشافعي أنه يجوز الاحتيال 
  . التطبيق على الضابط: المطلب الخامس 

 ملكه من حصته المشاعة من الشركة مع شريكه في المزرعة لزيد فـإن              ةمتى ما أقر سعيد بمليك     -١
  . ويرجع زيد على الشريك بثمن الحصة ،للشريك حق الشفعة فإنه يستحق نصيب سعيد

إنني قد وهبـت    : شريكه أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض فيقول الشريك ل           -٢
  .  فإذا قال وهبت فلا شفعة على مذهب الجمهور،فلاناً نصيبي من الأرض 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   
   وقال الألباني في يصححه الترمذي ذا الإسناد ٢٤ أخرجه ابن بطه في جزء في الخلع وإبطال الحيل ص )١(

 . ٣٧٥ص٥ج ) باب الشفعة (أوراء الغليل 
 . ١٥٣ ص ٣ فقه السنة ج )٢(
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  .)١( بشيء لغيره فالقول قوله فيه أقركل منْ :الرابعالمبحث 

  : وفيه خمسة مطالب
  . صيغ الضابط: المطلب الأول

   " . الجصاص"أوردهاالتي  أخرى غير صيغلم أجد خلال بحثي 
  . معني الضابط: ب الثانيالمطل

 ويترتب الغرض المطلوب منه عليه فكل من اقـر          ،أن كل من أقر فإن إقراره مأخوذ      يفيد الضابط   
  . فإن إقراره مقبول ومعمول به

  . دليل الضابط: المطلب الثالث

اخذ بأقواله متى ما كـان      مؤ والإنسان ،حجة على المقر لأنه يظهر الحق على لسان المقر        الإقرار   )١
  ).اً مختاراًلاً حراً رشيدعاق بالغاًبأن كان (ق  التصرف مطل

ما ذكرت سابقاً في الكلام على الركن الثاني للإقرار وهو المقر وأنه لابد من كونـه مطلـق                   )٢
يمثل الأصل    هو استثناء لا   لضابط وما خرج عن هذه ا     ،التصرف وهو البالغ العاقل الحر الرشيد     

شخص الرجل والمرأة والشاب والكبير     لإنسان فيعم كل     الطبيعي وهو ا   ، فالمقر هو الشخص     ،
    .والغني والفقير

   دراسة الضابط: المطلب الرابع 
٣(    ق أ الأصل أن كل منرار متى ما كـان مكلفـاً   قالإ شيء لغيره فالقول قوله وتترتب آثار هذا       ر

تزام للمقر فإن    لكن متى كان خلل في أهليه الال       ،والدنيا وأحوال الناس فيها لا تستقيم بغير هذا       
فع القلـم   ر)  لغيره ولا يعتد به يدل لذلك حديث علي رضي االله عنه عن النبي               منهلا يقبل   

عن الصبي حـتى     وعن النائم حتى يستيقظ  و      ، انون المغلوب على عقله حتى يفيق         ثلاثة عن
 )٢( .) لمتيح

                                   
F١E باب عقود المدينات  ( ٢/٢١١أحكام القرآن للجصاص       ( 
F٢E ١( حاشية ٣٧ص/  سبق تخريجه ينظر         . ( 
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  الاستثناءات على الضابط  

 ،ه والنائم لفقدان أهليه الالتزام بالنسبة لهم      ي والمغمى عل  عتوه والم فلا يصح إقرار زائل العقل كانون     
  :فلو أقر معتوه أو مجنون بأن لفلان في ذمته ألف درهم لم يقبل لأنه زائل العقل والدليل على ذلك

٢-  بن أبي طالب     حديث علي     عن النبي     أنه قال )نون المغلوب على   ثلاثة    فع القلم عن    را
 . )١( )لم تن النائم حتى يستيقظ  وعن الصبي حتى يح وع،عقله حتى يفيق 

 المطلب الخامس التطبيقات على الضابط 

لزيد مائة ألف درهم فهنا يـصح الإقـرار         إذا أقر رجل بالغ عاقل حر رشيد أن علي           -١
  .)٢( . ومثله إقرار المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة، مقر يقبل إقرارهللقاعدة لأن كلّ

 بالغ عاقل حر رشيد أنه زني بفلانة فهنا يقبل إقراره ويترتب عله أثـره إذا                إذا أقر هو   -٢
 .)٣( .استكملت شروط الإقرار الأخرى

 عمداً عدوانا فهنا يقبل منه إقـراره        اًلو أقر من رجل بالغ عاقل حر رشيد أنه قتل عمر           -٣
 )٤( .ويكون حجة عليه

  
لي أو حد أو قصاص إذا أقر بـذلك ولم      يمكن حصرها فكل مقر بحق ما      والمسائل في ذلك كثيرة لا    

 فإقراره مقبول ويكون من الأمثلة والمسائل المندرجة تحت هذه          الضابطيكن من المستثنين من هذه      
  . الضابط 

  
  
  

                                   
F١E٣٧ سبق تخريجه ص          . 
F٢E ٤/٣٥١(ورضه الطالبين ) ٨/٣٢٠( تكلمة فتح القدير           .( 
F٣E٤/٣٥١(، وروضة الطالبين)٨/٣٢٠(ر  تكلمة فتح القدي           .( 
F٤E٦/٥٧٤(، وكشاف القناع )٥/٢١٦( مواهب الجليل          .( 
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  )١(   ادعى حقاً لم يجب له  ومنْ ،ه لزمه بشيء يضر أقَرَّكل منْ : لخامسالمبحث ا 
  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  . خر أ ولم أجد بمعناه صيغ ،هذا الضابط ذكر في كتب الشافعية باللفظ المعنون
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

     لأنهن ترتب عليه ضرر محض ،       إؤاخذ به ، إذا كان كامل الأهلية و       المرء يتحمل نتيجة إقراره ، وي 
  .أعلم من غيره بما فعل من أسباب الالتزام  

  .ضابطدليل ال: المطلب الثالث

 .١٤ آية القيامةسورة }بلِ الْإِنسانُ علَى نفْسِهِ بصِيرةٌ {تعالىقوله  -١

  . )٢(واضح في قبول إقرار المرء على نفسه لأا شهادة منه عليها: وجه الدلالة   
   } علَـى أَنفُـسِكُم   يا أَيها الَّذِين آمنواْ كُونواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شهداء لِلّهِ ولَـو          {تعالىقوله   -٢

 . ١٣٥سورة النساء آية 

  .)٣(أن الشهادة على النفس هي الإقرار واالله قد أمر بالإقرار بالحق:وجه الدلالة   
 . )٤( على نفسه بالزنا  قد رجم من أقرأن النبي  -٣

 . )٥( ولازم له ، على أن الإقرار حجة على المقر ،فقد اجمع العلماء -٤

 فترجح  ، على نفسه كذباً بما فيه ضرر على نفسه أو ماله          قل لا يقر  ن العا لأف: من المعقول    -٥
  . )٦( لانتفاء التهمة وكمال الولاية،جانب الصدق في حق نفسه 

                                   
  )العتق ( ١٨/١٦مختصر المزني مع الحاوي  (١)

F٢E  بن العربي، ا ١/٥٠٦أحكام القرآن. - 
F٣E ابن كثير ،١/١٢١تفسير القرآن العظيم.  
F٤E ٧/٢٦٢ المغني. 
F٥E ٧/٢٦٢ المغني. 
F٦E  ٥( حاشية ٤٢سبق تخريجه ص( 
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  دراسة الضابط: المطلب الرابع

ن الإنسان العاقل   لإ الضابط أن الإقرار في حق المقر حجة ملزمة وبرهان قاطع ودليل ناصع ،               يفيد
يستحق عليه العقوبـة كاذبـاً ،        لا يقر على نفسه بحق لغيره أو بفعل لنفسه          المختار لا يعترف و   

  .فيتعين جانب الصدق ،إلا إذا تبين  أن المقر به مستحيل الوقوع أو مكذب حساً أو شرعاً 
  . على غيره لم يقبل منه إلا بالبينة اً الضابط أن من ادعى في إقراره أو ضمن إقراره حقومما يفيد

  .  الاستثناءات على الضابط :عالمطلب الراب

  .إقرار فاقد الأهلية فإقرارهم باطل سواء بمال أو بدن  -١
إقرار من حجر عليه لأجل غيره في مال كالمفلس والعبد والمريض والمرتد ، فإن إقراره                -٢

 .باطل وأن فك عنه الحجر لا يلزم ذلك حكماً لبطلان الإقرار 
  : التطبيق على الضابط:  المطلب الخامس 

أقر على نفسه بحق لغيره ، فإن إقراره هذا صحيح ولازم له ، لوا استغرق ماله                و  ر  الحبالغ  لا -١
  . كله ،فلا  يتقيد بالثلث كحال الوصية 

وادعى سعيد حقـاً عنـد خالـد        ،  لف  لأولزم ا ،لو أقر سعيد أن لخالد ألفاً في ذمته ثبت           -٢
 .  يقبل منه إلا بالبينة  ،كعارية لم،
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  ةالخاتم
  : له وصحبه أجمعين أما بعد وعلى آ نبينا محمد سلم علىأصلي وأمد الله والح

المعـاملات  في  المتعلقـة بـالإقرار     الفقهية  الضوابط  موضوع  ،  ا البحث   ذفقد تناول ه  
    ةبالدراسة والبحث وقد استفدت منه فوائد جمة وتوصلت إلى نتائج عد

 :ا يلي ا البحث مذ توصلت إليها في هالتيبرز النتائج أفمن 
 غير ملتفت إلى معنى     ،ما انتظم صوراً متشاة في باب فقهي واحد        الفقهية هي    الضوابط نإ .١

  .جامعٍ مؤثرٍ 
 الفقهيـة  وهي تختلف عـن القاعـدة        ، عند العلماء  ة كبير ةأهميات  ذ الفقهية   الضوابط أن .٢

    .وبينهما عدة فروق
ومن التخريج   لفقهاء من نصوص الشرع ونصوص ا     ذخؤ عدة مصادر ت   الفقهيةللضوابط   أن .٣

 . يعتمد على مصدرهاةالفقهيبالضوابط ن الاحتجاج أ العلم وأهلمن كلام 
ولـه  ، يجب العمل ـا      ةنه حج أو"اختيار عن ثبوت حق للغير على نفسه        " هو   الإقرارن  أ .٤

تجب توفرها ليجب     وله شروط  ،به  والمقر  ، له المقر و،  والمقر  ، ةالصيغ: هي   ةأربع أركان
  .هالعمل بمقتضا

 جديد وهو القول    أمر إنشاءت  يس سابق ول  أمرعن   أخبار   هي  من المقر  ة الصادر ةن الصيغ أ .٥
  . للصوابالأقرب

  . له اً غيره ويكون ملزمإلى الصادر من المقر حجة عليه ولا يتعداه الإقرار أن .٦
  .ةتمكن المقر له بالمطالبي وهو قول الجمهور للوماًع المقر لا بد من كونه مأن .٧
 ومقبول منه وقـد اسـتثني عـدة         الإقرارا  ذ منه ه  ذخوأ بشيء فهو م    يقر  كل شخص  أن .٨

 .  سفهأولعقل والمحجور عليه لفلس ل محصورين كالفاقد أشخاص
نه أ يغلب على الظن     لأنه؛ ولا يعتد به     يكون مشروعاً   الاعتراف الصادر من المكره  لا      أن .٩

 . عن نفسه الإكراه  دفع ضرربإقرارهقصد 
 إنـشاء  سابق لا    ربأم إخبار الإقرارلان  ؛ به   الإقرارداء فعل يقدر على      من قدر على ابت    أن .١٠

 . محصورةتءااستثنا الأصل جديد وعلى هدا أمر
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 لأنـه ة   اليسير ةر فيه الجهال  ضولا ت ،   ماًلو يكون المقر له مع    أن الإقرار من شروط صحة     أن .١١
 .واحد فقط  ءاستثنا الأصلا ذيمكن معرفته وعلى ه

 يترتـب   الإقرارا  ذن عدم قبول ه   لأه  ن معلوم يصح ويجبر المقر على بيا      غير ءي بش الإقرار أن .١٢
  .عليه ضياع الحقوق

فإن هذا الرجوع لا يقبـل إلا في        قر  أي  ذلك الشيء ال  ذ وأنكرقر بشيء ثم رجع     أ من   أن .١٣
وبعض المسائل في الحقوق    ،  لحدود  لتي تدرأ ا ا   ة ا هلوجود الشب حقوق االله تعالي الخالصة     

  . عادي في رجوعهعذرلمقر فيما ل التي المالية
 في  الأصـل ن  ؛لأ لا يقبـل     الإقرارا  ذن ه إيلحق الغير ف   قر بحق يترتب عليه ضرر    أ من   أن .١٤

 . الضرر يزال أن ةالشريع
 .له وآخرهأو فله الحمد كله ةنط والباةحمد االله الولي الحميد على نعمه الظاهرأا ذثم بعد ه
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  الفهارس 

  .آنيةفهرس الآيات القر 

  .فهرس الأحاديث 

  .فهرس الأعلام 

  .فهرس المراجع والمصادر 

  .فهرس الموضوعات 
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  .فهرس الآيات القرآنية

  
 الصفحة  السورة رقمها  الآيــــــــــة

َـونرِجخلاَ تو ـاءكُمفِكُونَ دِمـسلاَ ت ا مِيثَاقَكُمذْنإِذْ أَخو

   قْررتم وأَنتم تشهدونَأَنفُسكُم من دِيارِكُم ثُم أَ
 ٤١/٥٢  البقرة  ٨٤

تبا كَسا ما لَههعسفْساً إِلاَّ ون اللّه كَلِّفلاَ ي  ٥٤  البقرة  ٢٨٦  

وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيم بِدنتايدواْ إِذَا تنآم ا الَّذِينها أَيي ٤١/٤٦  البقرة  ٢٨٢ 

 ِإوـاءكُمج ةٍ ثُمحِكْمابٍ ون كِتكُم متيا آتلَم نيبِيالن مِيثَاق ذَ اللّهذْ أَخ

رسولٌ مصدق لِّما معكُم لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه قَالَ أَأَقْررتم وأَخذْتم علَى

ا قَالَ فَاشنررِي قَالُواْ أَقْرإِص ذَلِكُماهِدِينالش نكُم معاْ مأَنواْ وده   

  ٤١  آل عمران  ٨١

لَـىع لَـواء لِلّـهِ ودهطِ شبِالْقِس امِينواْ قَوواْ كُوننآم ا الَّذِينها أَيي 

أَنفُسِكُم   
 ٤٢/٥٢  النساء  ١٣٥

  ٦٢  الأنعام  ١٦٤   رةٌ وِزر أُخرىولاَ تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلاَّ علَيها ولاَ تزِر وازِ 

  ٧١  يونس  ٣٦   وما يتبِع أَكْثَرهم إِلاَّ ظَناً إَنَّ الظَّن لاَ يغنِي مِن الْحق شيئاً 

 ِانبِالإِيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م  ٣٧  النحل  ١٠٦  

مونَ والَّذِين لَا يعلَمونَ إِنما يتـذَكَّرهلْ يستوِي الَّذِين يعلَ    قُلْ 

   أُولُوا الْأَلْبابِ
  ١  الزمر  ٩

 وأنه لحق اليقين  ٧١  الحاقة  ٥١  

 ٌةصِيرفْسِهِ بلَى نانُ علِ الْإِنسب   ٦٠/٩٠/ ٤٩  القيامة  ١٤ 
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 فهرس الأحاديث
  رقم الصفحة  طرف الحديث

  ٣٤  اجتنبوا هذه القاذورات

  ٤٣   أحسن إليها

  ٥٥  إذا رأيتم الرجل يرتاد

  ٣٧  أن االله وضع عن أمتي الخطأ

  ٦٣/٨٠  أن رجلاً أتاه فأقر عنده

  ٥٧  البينة علي المدعي

  ٥٧  كم خمسوننأيحلف م

  ٨٨/٨٩ /٧١/ ٣٧  ثلاثةرفع القلم عن 

  ٧٣  علي اليد ما أخذت حتى تؤديه

  ٨١  لا ضرر ولا ضرار

  ٤٦  ما حق امرئ

  ٧٥  ليس منامن غشنا ف

  ٥٥  هلا شققت عن قلبه

  ٤٣  هل أحصنت

  ٤٢ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما

  
  
  



 

 

 

 

٩٧ 
løÚ^Ã¹]<»<…]†Îý^e<íÏ×Ãj¹]<íéãÏËÖ]<¼e]ç–Ö] 

  فهرس الأعلام
  

  رقم الصفحة  العلم

  ٥٣  أيوبابن أبي 

  ٥٣  ابن أبي ليلى

  ٢٢  بن فارسا

  ٢٤  ابن منظور

  ٢٦  ميابن نج

  ٢٧   البقاءأبو 

  ٢٦  تاج الدين السبكي

  ٤٤  علي فكري 

  ٢٧  السيوطي

  ٢٣  وميالفي

  ٤٤  محمد عثمان شبير 

  ٢٢  ينسيعقوب الباح
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  فهرس المراجع والمصادر
  القرآن الكريم _  ١
 .دار الكتب العلمية طبعة _ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد  ٢
 لشيخ الإسلام ابن تيمية اختارها علي ابن محمد البعلي تأليف أحمد عبد  الفقهيةالاختيارات  ٣

 .طبعة مكتبة الرياض الحديثة _ ليم بن تيمية الحراني  الح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ، تأليف أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري القرطبي  ٤

 .م ٢٠٠طبعة الكتب العلمية _ ،تحقيق محمد سالم عطاء ،ومحمد علي معوض 
: و الفضل العسقلاني الشافعي تحقيق الإصابة في تمييز الصحابة تأليف أحمد بن علي بنحجر أب ٥

 .ـ ه١٤١١دار الكتب  العلمية طبعة  –علي محمد البحاوي  
 .هـ ١٤١٧ طبعة دار الهجرة عام _الإنصاف للماوردي  تحقيق عبد االله تركي ٦
 طبعة المكتب _إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني  ٧

  .ـ ه١٤٠٥الإسلامي 
 .ه ١٤١١دار الكتب العلمية طبعة _ إعلام الموقعين لابن القيم  ٨
  ه١٤١٢طبعة دار إحياء التراث العربي _ أحكام القرآن للجصاص ،تحقيق محمد الصادق  ٩
 .هـ ٤٠٧ طبعة دار الكتاب العربي عام –الأشباه والنظائر للسيوطي تحقيق محمد البغدادي  ١٠

 .ـه١٤٠٠دار الكتب العلمية طبعة  _ إبراهيم بن نجيم الأشباه والنظائر  زين العابدين بن ١١
 _الأشباه والنظائر تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي   ١٢
 . هـ١٤١١دار الكتب العلمية  ١٣
 .ـه١٣٩٣طبعة دار المعرفة _ أصول السرخسي لمحمد السرخسي  ١٤
 .بدون طبعة دار العلم للملايين_الأعلام لخير الدين الزركلي  ١٥
 .هـ ١٣٨١طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة عام _الأم للشافعي  ١٦
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي : ،تأليف ) مع الهوامش (أنوار البوارق في أنواء الفروق  ١٧

 .ـه١٤١٨دار الكتب العلمية طبعة _ تحقيق خليل المنصور : القرافي 
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دار الكتب  طبعة _ الدين محمد ابن نجم الحنفي البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، تألف زين ١٨
 .ـه١٤١٨العلمية 

   . ـه١٤١٧دار الفكر طبعة _  بدائع الصنائع ، لمسعود الكاساني  ١٩
طبعة مكتبة ابن تميمية  عام  –بداية اتهد واية المقتصد لمحمد بن رشد تحقيق محمد حلاق  ٢٠

 .هـ١٤١٥
 لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم امش مواهب التاج والإكليل ، لمختصر خليل لمختصر خليل ٢١

 . هـ ١٣٩٨ طبعة دار الفكر عام _الجليل 
 .  طبعة دار زيدون بيروت _تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ، تحقيق مصطفي ٢٢
 طبعة دار الكتب العلمية الأولى لعام _تبصرة الحكام لابن فرحون ، تحقيق جمال مرعشلي ٢٣

 هـ ١٤١٦
 .هـ ١٣١٥ طبعة بولاق ،عام _ ، طبعة الكتاب الإسلاميتبيين الحقائق للزيعلي ٢٤
 .هـ ١٣٨٤طبعة دار أحد عام _ تحقيق عبد االله المدني –التخليص لابن حجر  ٢٥
دار الكتاب العربي  طبعة _ التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني  ، تحقيق  إبراهيم الأبياري  ٢٦

 . ـه١٤١٣
 . التجارية ، مصطفى الباز المكتبةطبعة  _كثيرلأبن تفسير القران العظيم  ٢٧
 .ـه١٤٢١دار الكتب العلمية طبعة _ التفسير الكبير ، فخر الدين محمد بن عمر الرازي  ٢٨
  .ـه١٤١٥طبعة إحياء التراث العربي _تكملة اموع شرح المهذب محمد المطيعي  ٢٩
 .  طبعة دار الفكر –تكملة فتح القدير أحمد قاضي زاده  ٣٠
 .ـ ه١٤١٩ طبعة دار الأرقم  _ االله البخاريالتوضيح لصدر الشريعة عبيد  ٣١
   .ـه١٤١٠طبعة دار الفكر _ التوقيف على مهمات التعاريف تحقيق محمد الراية  ٣٢
مؤسسة _ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، تأليف عبدالرحمن بن ناصر السعدي  ٣٣

 .ـه١٤٢١الرسالة 
 .هـ ١٤١٥ إحياء التراث العربي عام  طبعة دار_الجامع لأحكام القران لمحمد القرطبي  ٣٤
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 دار الكتب العلمية _الحاوي الكبير في فقه المذهب الشافعي ، علي بن حمد بن حبيب الماوردي  ٣٥
 .هـ ١٤١٩، 

لمحمد بن عابد  طبعة دار إحياء التراث العربي _ رد المحتار على الدرر المختار  حاشية بن عابدين  ٣٦
 .هـ ١٤١٨عام 

 .طبعة دار الفكر _ منهاج الطالبين حاشية الدسوقي ، على  ٣٧
 . دار الكتب العلمية ، لنبان بيروت طبعة  _درر الحكام ، شرح مجلة الأحكام ، على حيدر  ٣٨
  .ـه١٤١١دار الغرب الإسلامي طبعة _ تحقيق محمد بوخبزه ،الذخيرة لأحمد القرافي  ٣٩
  .ـه١٤١٢طبعة المكتب الإسلامي _ روضة الطالبين للنووي  ٤٠
 طبعة دار الحديث_ تعليق عزت الدعاس _ ود لسليمان الأزدي سنن أبي دا ٤١
 .هـ ١٤١٦ طبعة دار الكتب العلمية عام –ترتيب عبد الباقي –سنن ابن ماجة لمحمد بن ماجة  ٤٢
 . طبعة المكتبة التجارية _سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي تحقيق أحمد شاكر ٤٣
 .طبعة دار المحاسبة بالقاهرة _ المدني تحقيق عبداالله _ سنن الدار قطني لعلى الدار قطني  ٤٤
 .ـه١٤١٦طبعة دار الفكر لعام _ السنن الكبرى للبيهقي  ٤٥
 .هـ١٤١٢طبعة دار المعرفة _ سنن النسائي لأحمد النسائي  ٤٦
 .شركة الشرقية _ شرح السير الكبير السرخسي تحقيق مجموعة  ٤٧
 .هـ الطبعة الأولى١٤٠٦ دار الرسالة ، _سير أعلام النبلاء ، الذهبي، تحقيق شعيب  ٤٨
 .م ١٩٩٣طبعة دار الغرب الإسلامي _شرح حدود ابن عرفة لمحمد الرصاع  ٤٩
  .ـ ه١٤٠٦طبعة دار إحياء التراث العربي _ شرح الة لسليم رستم باز  ٥٠
 .ـه١٤١٤طبعة عالم الكتب _ شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي  ٥١

  بيبية في باكستانطبعة المكتبة الح_ شرح الة لمحمد خالد الأتاسي  ٥٢
  .ـه١٤٠٩دار القلم _  تأليف أحمد بن الشيخ محمد الزرقا الفقهيةشرح القواعد  ٥٣
 . دار بيت الأفكار الدولية طبعة  _صحيح البخاري ، تأليف محمد بن إسماعيل البخاري  ٥٤
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صحيح مسلم ، تأليف ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ٥٥
  . دار أحياء التراث العربي ، بيروت طبعة _ ،

  .ـه١٤١٦طبعة المكتبة التجارية _ تحقيق حازم قاضي _ الطرق الحكمية لابن القيم  ٥٦
  .ـه١٤٢٥ مجمع الملك فهدطبعة_ جمع بن قاسم فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة  ٥٧
 .دار الفكر  طبعة _الفتاوى الكبرى ، ابن الهيتمي  ٥٨
تحقيق محب الدين _بخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح ال ٥٩

 .طبعة دار المعرفة _ الخطيب 
   .ـه١٤٠٥طبعة عالم الكتب _ الفروع لمحمد بن مفلح  ٦٠
 .دار الفكر طبعة الدكتور وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي ،وأدلته تأليف  ٦١
  . الفتح للأعلام العربي  بدون طبعة. فقه السنة سيد سابق  ٦٢
  .ـه١٤٠٧طبعة مؤسسة الرسالة _ لقاموس المحيط ، تأليف الفيروز آبادي ا ٦٣
 . دار الكتب العلمية  طبعة_ مصالح الأنام ، تأليف العز بن عبد السلام قواعد الأحكام في  ٦٤
  .ـه١٤١٨طبعة مكتبة الرشد _ القواعد لمحمد الحصني  ٦٥
  ـه١٤٢٢أضواء السلف طبعة _ القوا عد لعبدالرحمن السعدي  ٦٦
  . ـه١٤١٣دار الكتب العلمية طبعة _ قواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ال ٦٧
 .م ١٩٩٧دار المنار  طبعة _محمد إسماعيل / بين الأصالة والتوجيه دالفقهيةالقواعد  ٦٨
 .هـ١٤١٨ مكتبة الرشد ، الرياض، طبعة_  ، الدكتور يعقوب الباحسين الفقهيةالقواعد  ٦٩
  .ـه١٤٠٩دار الترمذي طبعة _  عزت الدعاس  تأليفالفقهيةالقواعد  ٧٠
 ـه١٤٢٠دار القلم طبعة _ ،أحمد الندوي الفقهيةالقواعد  ٧١
 . ـه١٤١٨دار الكتب العلمية طبعة _  لابن جزيء الكلبي  تحقيق محمد أمين الفقهيةالقوانين  ٧٢
  ـه١٤٢٧فكر دار الطبعة _  وتطبيقاا في المذاهب الأربعة ، د محمد الزحيلي الفقهيةالقواعد  ٧٣
 .المكتب الإسلامي طبعة  _الكافي في فقه الإمام أحمد تأليف عبداالله بن قدامة المقدسي ٧٤
  .ـه١٤١٨دار الكتب العلمية طبعة _ كشاف القناع لمنصور البهوتي  ٧٥
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 .ـه١٣٩٤ دار الكتاب العربي  طبعة_كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري  ٧٦
 .ـه١٤١٩ طبعة الرسالة –الكليات لأيوب  الكفوي  ٧٧

 للأسنوي ،تحقيق محمد الفقهيةالكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع  ٧٨
  طبعة. هـ١٤٠٥هعواد 

 .م ٢٠٠٥ دار صادر طبعة_ لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور  ٧٩
 الإسلامي بالمكتطبعة _ المبدع في شرح المقنع تأليف إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي  ٨٠

 ـه١٤٠٠
 .ـه١٤١٨دار القلم طبعة _ المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ٨١
 .ـه١٤١٤دار الكتب العلمية _ المبسوط السرخسي  ٨٢
 .م١٩٩٣مكتبة لبنان طبعة _ مختار الصحاح لمحمد الرازي  ٨٣
 .المكتبة العلمية  طبعة _ المصباح  المنير لأحمد الفيومي  ٨٤
 .١٩٩٧ار الفكر  دطبعة_اموع شرح المهذب ، النووي والسبكي  ٨٥
  .ـه١٤٠٩بيت الحكمة طبعة _ مسائل من الفقه المقارن ، عبداالله هاشم جميل  ٨٦
 .طبعة دار المعرفة بيروت–مستدرك الحاكم على الصحيحين  ٨٧
 .ـه١٤٠٦دار الكتاب العربي طبعة _ مراتب الإجماع لابن حزم  ٨٨
 .دار الكتب العلمية طبعة _ مسند الإمام أحمد  ٨٩
 . دار عالم الكتب طبعة _  النجار ، تحقيق عبد الغني عبدالخالق منتهى الإرادات لابن ٩٠
ؤيد  دار المطبعة_مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشربيني  ٩١

  .ـه١٤١٨
  .ـه١٤١٥دار الفكر طبعة _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس  ٩٢
 .دار الدعوة طبعة _ المعجم الوسيط لعدة من العلماء  ٩٣
 .ـه١٤٢٧ دار النفائس  طبعة.محمد عثمان شبير ،المعاملات المالية المعاصرة د ٩٤
 .هـ١٤٢١دار هجر  طبعة –المغني لابن قدامة ، تحقيق عبد االله التركي وعبد الفتاح الحلو  ٩٥
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 _المنثور في القواعد ، محمد بن ادر بن عبد االله الزركشي ، تحقيق تيسير فائق أحمد محمود  ٩٦
 .هـ  الطبعة الثانية ١٤٠٥وقاف والشئون الإسلامية الكويت وزارة الأطبعة  ٩٧
   .موسوعة أسبار للعلماء والمختصين في الشريعة الإسلامية  ٩٨
 الحاكمة للمعاملات المالية تأليف الدكتور علي الندوي ، الفقهيةموسوعة القواعد والضوابط و ٩٩

 . شركة الراجحي المصرفية  طبعة.هـ ١٤١٩
_ مكتبة التوبة طبعة _  للدكتور محمد علي صدقي البورنو ،هيةالفقموسوعة القواعد  ١٠٠

 .ـه١٤١٨
  المنظمة للمعاملات المالية الإسلامية ، عطية عدلان رمضان،الفقهيةموسوعة القواعد  ١٠١

 دار الإيمانطبعة _ 
 .ـه١٤١٥إحياء التراث العربي طبعة _ المهذب مع تكملة اموع للنووي  ١٠٢
 .ـه ١٤٠٤_ وزارة الأوقاف بالكويت  طبعة  – ةالفقهيالموسوعة الكويتية  ١٠٣
 .ـه ١٤١٥دار المعرفة طبعة _ الموافقات لإبراهيم الشاطبي ، تحقيق عبداالله دراز  ١٠٤
 .ـه ١٣٩٨دار الفكر _ مواهب الجليل لمحمد المغربي  ١٠٥
 .ـه ١٤٠٤مطبعة العاني _ عبدالكريم زيدان _ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية  ١٠٦
 .ـه ١٣٥٧ البابي الحلبي  طبعة_للرملي اية المحتاج  ١٠٧
 .ـه ١٣٨٩دار البابي طبعة _ الهداية مع شرحها فتح القدير ، المرغنياني ، ابن همام  ١٠٨
 .ـه ١٤١٤_ مكتبة التوبة طبعة _ الوجيز في  إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد البورنو  ١٠٩
 .ـه ١٤١٦_ يث الحسنية دار الحدطبعة  –وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي لمحمد معجوز  ١١٠
 .ـه ١٤١٤_ مكتبة المؤيد طبعة _ وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية لمحمد الزحيلي  ١١١
 .طبعة دار صادر بدون _ وفيات الأعيان لأبن خلكان ، تحقيق إحسان عباس  ١١٢
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  فهرس الموضوعات
 

 الصفحة  الموضوع

  :وتشتمل على: المقدمة
   ، وأسباب اختياره،أهمية الموضوع

   ،والدراسات السابقة في الموضوع
    منهج البحث
 .خطة البحث

  :وفيه ثلاثة مباحث  :التمهيد

  .تعريف الضابط لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  .تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً: المطلب الثاني

  . باعتبارها لقباًالفقهيةتعريف الضوابط : المطلب الثالث
  .الفقهية والضوابط الفقهية الفرق بين القواعد: المطلب الرابع

  :وفيه أربعة مطالب  : الإقرار :  المبحث الثاني

  .التعريف بالإقرار لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول 
  .أركان الإقرار :  المطلب الثاني 
  .شروط الإقرار :  المطلب الثالث

  .حجية الإقرار : المطلب الرابع
  صطلاحاًتعريف المعاملات لغة وا: المبحث الثالث 

  
  

  

١  
٢  
٢  
٩  

١٤  
٢١  
٢٢  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٩  
٣٠  
٣٢  
٣٧  
٤١  
٤٤  
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     وفيه خمسة مطالب الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان: المبحث الأول   

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  :وفيه خمسة مطالبن البينة الإقرار أقوى م: المبحث الثاني

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  الإقرار يصح في غير مجلس الحكم  :المبحث الثالث

  :وفيه خمسة مطالب 

  . الضابطصيغ: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  
  
  

٤٦  
٤٦  
٤٦  
٤٧  
٤٨  
٤٨  
٤٩  
٤٩  
٤٩  
٤٩  
٥٠  
٥١  
٥٢  
  

٥٢  
٥٢  
٥٢  
٥٣  
٥٣  
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  : وفيه خمسة مطالب الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ: المبحث الرابع 

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  .دليل الضابط:  الثالثالمطلب
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  :وفيه خمسة مطالب النكُول بمترلة الإقرار : المبحث الخامس 

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع

  .التطبيق على الضابط: لمطلب الخامسا
    الإقرار إذا أمكن حملُه على الصحة لَزم:المبحث السادس

  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  :وفيه خمسة مطالب الإقرار حجة قاصرة : بحث السابع الم
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث

٥٤  
٥٤  
٥٤  
٥٤  
٥٥  
٥٦  
٥٧  
٥٧  
٥٧  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠  
  

٦٠  
٦٠  
٦٠  
٦١  
٦١  
٦٢  
٦٢  
٦٢  
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  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  الإقرار المتقدم لا يبطَل بالإنكار الحادث: المبحث الثامن 
  :ه خمسة مطالب وفي

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  : وفيه خمسة مطالبَ من ملَك الإنشاء ملَك الإقرار:المبحث الأول 

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: طلب الثانيالم

  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  :وفيه خمسة مطالب المتهم في إقراره مردود الإقرار : المبحث الثاني 

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .الضابطدليل : المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم: المبحث الثالث 
  : وفيه خمسة مطالب  إلى المقُر له 

  

٦٣  
٦٤  
٦٥  
٦٥  
٦٥  
٦٥  
٦٦  

  

٦٨  
٦٨  
٦٨  
٦٨  
٦٩  
٧٠  
٧١  
٧١  
٧١  
٧٢  
٧٢  
٧٢  
٧٣   
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  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث

  .دراسة الضابط: لب الرابعالمط
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

   الإقدام على الشراء إقرار بِملك البائع:المبحث الرابع

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .طالتطبيق على الضاب: المطلب الخامس

  لا يقبل رجوع المقر في حقوق الآدميين: المبحث الخامس
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  يق على الضابطبالتط: المطلب الخامس 

  كل من أقَر بشيء ليضر به غيره لم يقبل: المبحث الأول    
  :وفيه خمسة مطالب

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني

  

٧٣  
٧٣  
٧٤  
٧٤  
٧٤  
٧٥  
٧٥  
٧٥  
٧٦  
٧٦  
٧٦  
٧٧  
٧٧  
٧٧  
٧٨  
٧٨  
٧٨  
٨٠  
٨٠  
٨٠  
٨١  
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  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  الجهالة في المُقَرِ بِه لا تمنع صحة الإقرار: المبحث الثاني 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول

  .معنى الضابط: ب الثانيالمطل
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  : وفيه خمسة مطالبالإقرار بالمُشاع صحيح: المبحث الثالث 

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث

  .دراسة الضابط: طلب الرابعالم
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

  كل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه: المبحث الرابع 
  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  بطالتطبيق على الضا: المطلب الخامس

  

٨٠  
٨١  
٨٢  
٨٣  
٨٣  
٨٣  
٨٣  
٨٤  
٨٥  
٨٦  
٨٦  
٨٦  
٨٦  
٨٦  
٨٧  
٨٨  
٨٨  
٨٨  
٨٨  
٨٨  
٨٩  
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من أقر بشيء يضره لزمه ، ومن ادعى حقا لم: المبحث الخامس
  :وفيه خمسة مطالبيجب له 

  .صيغ الضابط: المطلب الأول
  .معنى الضابط: المطلب الثاني
  .دليل الضابط: المطلب الثالث
  .دراسة الضابط: المطلب الرابع
  .التطبيق على الضابط: المطلب الخامس

 .أهم نتائج البحثالخاتمة و 
 :الفهارس العامة      

  . فهرس الآيات القرآنية-١
 . فهرس الأحاديث-٢
  .  فهرس الأعلام -٣

  . فهرس المراجع والمصادر-٤
  . فهرس الموضوعات-٥

  

  
  

  

٩٠  
  

٩٠  
٩٠  
٩٠  
٩١  
٩١  
٩٤  
٩٤  
٩٥  
٩٦  
٩٧  
٩٨  

١٠٤  
  
  

  

   

  


